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 المقــــــــــــدمة

نعلم حجم التطور الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة في كل المجالات التكنولوجية    
إلا إن هذا التطور وبالرغم مما يحمله من الايجابيات فهو يحمل جانباً ... والطبية وغيرها 

سلبياً  يزداد وضوحه في تطور الجريمة ، ففيما يتعلق بالجانب الطبي من الممكن أن نلاحظ 
ميسور إن هناك ممارسات طبية تم استحداثها كعمليات نقل الأعضاء البشرية وبشكل 

 .وغيرها ( البويضات الملقحة خارج الرحم ) والاستنساخ وعمليات أطفال الأنابيب 

وبذلك فان الطب قد توصل إلى إمكانية تلقيح البويضة الأنثوية بالسائل المنوي للرجل خارج    
بعد استخراج البويضة بطرق خاصة ودقيقة وبأيدي مختصين كما وذلك ( داخل أنبوب ) الرحم 

أصبح من الممكن تجميد هذه البويضة إلى عدة سنوات بعد تلقيحها وبعد ذلك يتم زراعة 
 .البويضة الملقحة داخل الرحم 

وان هذه الطريقة الصناعية في الإخصاب ممكن أن تنشأ معها أفعالًا تستحق التجريم أهمها    
 . ويضات الملقحة خارج الرحم أو المجمدة إعدام الب

إن محور بحثنا هذا يدور حول إمكانية تجريم الأفعال التي من شأنها إعدام البويضات    
حيث إن الأفعال الواقعة عليها وهي داخل الرحم ) الملقحة طيلة فترة تواجدها خارج الرحم 

وص ، إذا قلنا بذلك فلابد فهل بالإمكان أن تحكمها نفس النص( تحكمها نصوص الإجهاض 
أن تنطبق على البويضات الملقحة خارج الرحم مفهوم الجنين وبقية الأركان الأخرى سواء 

 .كانت أركاناً مفترضة أم أركاناً عامة 

وبالنتيجة إذا انطبقت كافة أركـان جريمة الإجهاض على إعدام البويضات هذه فهنا يمكننا    
في هذا الخصوص والاكتفاء بنصوص الإجهاض التقليدية الاستغناء عن أية نصوص جديدة 

أما في حالة عدم انطباقها فنكون بأمس الحاجة إلى مثل هذه النصوص ذلك إن مثل هذه 
الأفعال باتت تحدث بشكل كبير نظراً لكثرة العمليات التي تجرى بهذا المضمار إذ إن الطب كثيراً 

الإخصاب عن ) اب لعـدم جدوى الطرق التقليديـة مـا يلجأ إلـى مثل هذه الطرق مـن اجل الإخص
 ( .   طريق التقاء الرجل بالمرأة والعملية الجنسية الطبيعية 

مـن اجل ذلك سنقوم بتقسيم البحث إلى ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الاول صور تواجد    
ملقحة البويضات المخصبة خارج الرحم  في فرعين يخصص الاول إلى مفهوم البويضات ال

خارج الرحم  وهي ما أطلق عليها أجنة الأنابيب أما الفرع الثاني فيُكرس إلى أحكام الأجنة 
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) المجمدة ، أما المطلب الثاني فسوف نتناول فيه الأركان المفترضة في جريمة الإجهاض 
لام الحامل  ومدى انطباقها على إعدام البويضات الملقحة فـي الخارج ، والمطلب ( الجنين وا 

لثالث نتناول فيه الأركان العامة لجريمة الإجهاض ومدى انطباقها على إعدام البويضات ا
 . الملقحة في الخارج 

 المطلب الأول
 البويضات الملقحة خارج الرحم

الاتصال الجنسي ) الأصل إن البويضة الأنثوية يتم تلقيحها داخل الرحم بالطرق الطبيعية    
ولكن أحياناً ولأسباب معينة يتم اللجوء إلى طرق أُخرى للتلقيح ومنها ( بين الرجل والمرأة 

التلقيح الصناعي خارج الرحم الذي بات ممكناً ، وفي هذا المطلب سيقتصر بحثنا على تبيان 
هوم البويضات الملقحة خارج الرحم ومراحل تكوينها لما لذلك من أهمية في معرفة محل مف

جريمة إعدام البويضات والوقوف على أوجه الشبه بينها وبين الجنين الذي يعد محلًا لجريمة 
الإجهاض ، إذ سنتعرف على عدة أُمور منها هل إن هذه البويضات تمر بنفس المرحل التي 

في رحم الأم وغيرها من الأمور ، وبذلك سنتطرق إلى مفهوم البويضات يمر بها الجنين 
 .بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتجميد البويضات الملقحة لما لها من صلة بالموضوع 

 الفرع الأول
 مفهوم البويضات الملقحة خارج الرحم

 ومراحل تكونها (التلقيح الصناعي الخارجي ) 
عن البويضات الملقحة خارج الرحم أو كما يسميها البعض  من اجل إعطاء صورة واضحة    
ومراحل تكونها لابد من تناول ذلك على فرعين يتم تناول المفهوم في الأول ( أجنة الأنابيب ) 

 .. أما الثاني فيُكرس لمراحل التكون 

 ĄǙāá :ù 

þāǌƽǆ  þơïǃå êïƓƤ ƗơǀǄǆǃå èƓưǒāƕǃå ) ǑƞïƓƤǃå ǑƵƓǈƮǃå ƠǒǀǄƙǃå( 

 العلمية الأبحاث كشفت إذ ، (1)الرحم خارج المرأة ببويضة للرجل المنوي الحيوان التقاء وهي   
 ، الغرض لهذا مخصص أنبوب داخل البويضة لقاح إتمام إلى اللجوء إمكانية الطب مجال في
 يكون قد الذي الغير طريق عن تتم وقد الزوجين بين العلاقة نطاق في تتم قد العملية هذه وان
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 الطب نطاق في العلماء تمكن ولقد ، بالبويضة تشارك امرأة أو المنوية بحيواناته يشارك رجلاً 
 تلقيحها تم ثم اختبار أنبوبة داخل وزرعت جسمها من نقلت امرأة من بويضة على يحصلوا أن

 نموها ليكتمل امرأة رحم في الملقحة البويضة زرع أُعيد وبعدها لرجل منوي حيوان بواسطة
 بحيوان الأم بويضة تلقيح نتيجة الأنابيب طفلة براون لويز الطفلة وولدت عادي جنين كأي
  (2). زوجها من منوي

 بين تتم حينما وهي الزوجين غير بين أو الزوجين بين تتم قد هذه التلقيح عملية إن   
 تكون كأن ذلك تقتضي ضرورة هناك تكون أن يجب كما بموافقتهما تكون أن فيجب الزوجين

 الحمل حصول دون تحول معاً  فيهما أو الزوجين احد في خلقية أو مرضية حالات هناك
   (3). الطبيعية بالطرق

إذا كان الخلل ) أما حينما تتم بين غير الزوجين فذلك ممكن من ناحية طبية وتكون    
بأخذ بويضة من امرأة غير الزوجة التي توقف لديها المبيض عن ( العضوي عند الزوجة 

، أما إذا (4)العمل ويتم تلقيحها بنطفة الزوج في الُأنبوب ، بعدها يعاد زرعها في رحم الزوجة
المصاب  فتتم بأخذ سائل الحيوان المنوي من رجل آخر وتلقيح بويضة الزوجة  كان الزوج هو

 (5).بها ومن ثم زرعها داخل رحم الزوجة 

 

 ثانياً 

 مراحل تكون البويضات الملقحة خارج الرحم

 : تتمثل وحسب التسلسل الزمني بالآتي  إن هذه البويضات تمر بمراحل متعددة) 

التبويض للمرأة التي ترغب الحصول على الطفل بهذه الوسيلة يقوم الطبيب بتحديد موعد * 
وهو إنما يقوم بذلك عن طريق متابعة درجة حرارة الجسم ومستوى الهرمونات في الدم أو عن 
طريق جهاز الموجات فوق الصوتية والتي بها يتم مراقبة نمو الحويصلات التي تحوي 

 .البويضات 

يقوم المختص بسحب البويضـة إمـا ( لتبويض مباشرة ً قبل ا) وبعد نضوج حويصلة المبيض * 
باستخدام منظار البطن أو عن طريق جهاز مركب على جهاز موجات فوق الصوتية مـن داخل 
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يكون ( الأنبوب ) الحويصلة بإبرة خاصة عـن طريق المهبل وتوضع بعد ذلك فـي مكان خاص 
 ( .أو غيره  الزوج) به ماء مغذية مع الحيوانات المنوية من الرجل 

وفي هذه المرحلة نصل إلى إمكانية اتحاد البويضة مع الحيوان المنوي وتتم مراقبة حدوث * 
ذلك بواسطة الميكروسكوب وعندما يتم ذلك فعلًا تترك البويضة فترة من الزمن من اجل أن يتم 

 .انقسامها إلى مرحلة الأربع خلايا أو الثمان خلايا 

مخصبة بواسطة محقن لكي تحقن داخل الرحم والتي بدورها سوف بعد ذلك تُسحب الخلايا ال*
تنغمس داخل غشاء الرحم بعد يومين من تاريخ دخول البويضة في الرحم ومن ثم يبدأ الحمل 

.(6)    

مما تقدم يُفهم إن البويضة الملقحة في الخارج صناعياً تقضي الفترة الأولـى بعد التلقيح      
، وما يهمنا في هذا البحث هو توفير الحماية الجنائية لها ( أُنبوب داخل ) خارج رحم المرأة 
مكانية انطباق نصوص الإجهاض عليها ، أما ( قبل إيداعها رحم المرأة ) خلال هذا الوقت  وا 

بعد إيداع البويضة الرحم فان نصوص الإجهاض تتكفل بهذه الحماية إذ إنها واضحة بهذا 
 .الشأن 

 الفرع الثاني

 لمتعلقة بتجميد الأجنة الزائدةالأحكام ا

علمنا مما دُرس في الفرع الاول إن عملية التلقيح الصناعي تتم بالتقاء البويضة    
المُستخرجة من رحم المرأة بالحيوان المنوي للرجل ، لكن من الواضح إن عملية التلقيح قد 

كون من الممكن تكون لأكثر من بويضة واحدة تحسباً لحدوث ضرر للبويضة عند التلقيح في
استبدالها بأُخرى ، وان الأطباء لا يمارسون عملهم المتمثل بوضع البويضة في الأنبوب ومن 
ثم زرعها داخل الرحم إلا على بويضة واحدة وبالنتيجة تبقى البويضات الأخرى خارج الاستعمال 

جل الحفاظ في الوقت الحالي ، لذلك يعمد الأطباء المختصين إلى تجميد هذه البويضات من ا
 . عليها 

تعد الأجنة المجمدة بويضات ملقحة في مراحلها المبكرة يعمد المختصين إلى حفظها في     
ثلاجات خاصة وبدرجة حرارة معينة وبسوائل خاصة تحفظ حياتها من دون أن تنمو ، وعند 

التي تحفظ  ، علماً إن درجة الحرارة(7)الحاجة إليها تم إخراجها من هذه الأماكن وتأخذ بالنمو
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درجة مئوية تحت الصفر وفي غاز النتروجين المُسيل (  222)فيها هذه البويضات تقرب من  
   (8)الذي يضمن الحفاظ عليها

وبذلك إن التجميد يتمثل بإيقاف دورة حياة البويضة الملقحة دون أن ينهيها والذي يؤدي   
 .  (9)دإلى توقف نموها عند المرحلة التي كانت عليها وقت التجمي

أمـا الأسباب الداعية إلـى التجميد فتتمثل بوفرة البويضات التي يستخرجها الأطباء مـن رحم    
المرأة وذلك بإعطائهم إياها عقاقير منشطة تجعل المرأة تفرز عدداً كبيراً مـن البويضات التي 

مل بشكل أسهل ، كما إن التجميد يؤدي إلـى إمكانية معاودة الح (12)بويضة( 14)قد تصل إلى 
إذا لم تنجح المحاولة الأولـى فضلًا عن إن التجميد من شأنه خفض تكاليف عمليات التلقيح 

) تكلف مبلغاً يتراوح بين ( المحاولة الواحدة ) الصناعي الخارجي إذ إن العملية الواحدة 
      .(11)دولار ويؤدي إلى تجنيب المرأة مخاطر سحب البويضات في كل مرة (  6222 - 4222

كما إن الاحتفاظ بالأجنة المجمدة يساعد في معرفة الكثير من الأمراض لاسيما ما يتعلق    
بالوراثة واكتشاف طريق جديد لنقل الأعضاء إذ إن الأطباء يعتبرون البويضات الملقحة ثروة 

   (12)لا يُمكن الاستهانة بها

نما يكون الزوجان مهددين بالعقم فضلًا عن ذلك إن الأطباء يلجئون إلى هذه الطريقة حي   
اللاحق بسبب مرض معين كأن تكون هناك حالة تستدعي استئصال المبيض فيتم نزع 
البيوض منه وتجميدها قبل الاستئصال أو يكون الزوج مصاباً بسرطان البروستات والتي 
 تستتبع عمليات معالجته عقم الرجل لذلك تؤخذ الحيامن منه في الوقت المناسب وتجمد

 . (13)للاستفادة منها في المستقبل

مدة حياة الجنين أو ) من الجدير بالملاحظة إن تجميد الأجنة من شأنه أن يجزء مدة الحمل   
المدة الأولى سابقة على التجميد والأخرى لاحقة له وتتمثل بزرع البويضة ( البويضة الملقحة 

 (14).المجمدة في رحم المرأة 

تلي مرحلة التلقيح مباشرةً ) أي إن البويضة الملقحة سوف تمر بفترة سـابقة على التجميد    
وفترة التجميد وهاتين المرحلتين تمر بهما البويضة الملقحة قبل أن تستقر فـي الرحم ، علماً ( 

 إن فترة التجميد قد تطول إذ ذهب بعض العلماء إلى إن هذه الفترة هي ثمان سنوات والبعض
سنوات وفريق آخر يقول بان الفترة ممكن أن ( 12)الآخر قال بإمكانية تجميد البويضة مدة 
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سنة بينما يذهب جمهور كبير من العلماء والباحثين أن المدة يجب أن لا ( 25)تمتد إلى 
 (15)تتجاوز السنتين أو الخمس سنوات كحد أقصى 

حم والمجمدة ستمر بمراحل قبل أن مما تقدم يتبين لنا إن البويضة المخصبة خارج الر    
تستقر في الرحم ، وتتمثل هذه المرحلة ببقائها مجمدة في أماكن خاصة تتوفر بها الظروف 

 (16)اللازمة للحياة والاستمرار 

على الرغم من إن موضوع بحثنا يتناول  –ونرى انه من الضروري أن نشير إلى مسألة    
لم يوضح مشروعية أو عدم مشروعية التجميد لكن  وهي إن القانون العراقي –مسألة أخرى 

يمكن القول إن هناك مثل هذه العمليات تجرى في بعض المراكز الطبية المتخصصة كمركز 
جامعة الكوفة الذي يعد أول مركز متخصص في هذا  –تجميد وزراعة الأجنة في كلية الطب 

   (17)(مدينة الطب ) المجال في العراق والذي تم نقله إلـى بغداد 

هو إمكانية تعرض هذه البويضات إلى أي فعل  -موضوع البحث  –ومما يثير المشكلة    
ذا حدث ذلك  فهل من ( إعدام البويضة المجمدة ) مادي ممكن أن يؤدي إلى إعدامها وا 

 الممكن انطباق النصوص القانونية التي تجرم الإجهاض على الفاعل؟

ق من عدة أمور أساسية تمثل أركان جريمة الإجهاض من اجل القول بذلك لابد من التحق   
أولها محل الجريمة أما الثاني فهي الأركان العامة للجريمة لذلك سوف تخصص المطالب 

 .للتحقق من هذه الُأمور ( الثاني والثالث ) التالية 

 المطلب الثاني
 الأركان المفترضة في جريمة الإجهاض

 خارج الرحم ومدى انطباقها على البويضة المخصبة
إن لجريمة الإجهاض مجموعة مـن الأركان بعضها تسمى الأركان العامة والتي سنبينها     

لاحقاً إمـا البعض الآخر فلا يعدو أن يكون إلا أركاناً خاصة أو مفترضة ، فكما يذكر 
( مة العا) إن فكرة البناء القانوني لجريمة الإجهاض لا تستلزم الأركان الأسـاسية  (18)البعض

نما لابد أن يتوفر ما استلزمه نص التجريم من شروط أولية أو عناصر مفترضة  ) فقط وا 
إذ إن وجود الأخيرة يتوقف عليها وجود الجريمة من عدمه ، والركن ( الأركان المفترضة 

المفترض الذي هو عبارة عن مركز قانوني أو واقعي يسبق في وجوده وجود الجريمة لا يعدو 
 .مة المحل الذي ينصب عليه الفعل الجنائي في هذه الجري
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أما السؤال الذي يثار هنا حول محل جريمة الإجهاض وهل هو الجنين فقط أم انه محلًا    
 مزدوجاً يتمثل بالجنين والمرأة الحامل ؟ 

هو الجنين وليس ( المجني عليه فيها ) يذهب بعض الفقهاء إلى إن محل هذه الجريمة    
، وهناك من يذهب إلى عكس هذا الرأي إذ يذهب إلى القول إن المجني عليه  (19)المرأة الحامل

.في هذه الجريمة  هو الجنين والمرأة الحامل 
(22) 

 

ونحن نذهب مع الرأي الاول الذي يقول بازدواج محل جريمة الإجهاض إلا إن هذا الازدواج    
لا يعني إن المحلين متساويين من حيث القيمة لان محل الجريمة الأصلي يتمثل بالجنين أما 

، لذلك سنتناول هذين (21)المحل الآخر المتمثل بجسم المرأة ممكن تسميته بالمحل العابر
 :كركنين مفترضين في فرعين متتاليين المحلين 

 

 الأولالفرع 

 الأولالركن المفــترض 

 الجنين وتكييف البويضة المخصبة خارج الرحم

عرفنا فيما تقدم إن البويضة المخصبة تمر بمراحل زمنية سابقة على زرعها واستقرارها في    
بة البويضة المخصبة  ومرحلة رحم المرأة وتمثلت هذه المراحل بالمرحلة التالية للتلقيح بالنس

 .التجميد فيما يتعلق بالبويضة المجمدة 

وقد اختلف الفقه فـي مدى اعتبار هذه البويضة جنيناً من عدمه ، مـن اجل ذلك سوف    
 . ندرس الآراء الفقهية التي قيلت بهذا الصدد وقبل ذلك لابد أن نعرف الجنين 

 أولاً 

 مفهوم الجنين

بأنه المادة التي تتكون من التقاء الحيوان المنوي  (22)الجنين اصطلاحاً مـن الممكن تعريف    
للرجل بالبويضة داخل رحم المرأة ، كما عرفه فقهاء القانون بأنه البويضة الملقحة التي تأتي 

 (23)(الخلية المذكرة والمؤنثة ) بمجرد اندماج خليتين 
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به حياة الجنين وبالتالي إضفاء الحماية والسؤال الذي يثار هنا يكمن في الوقت الذي تبدأ    
 الجنائية عليه ؟ 

لم تحدد التشريعات الوقت الذي تبدأ فيه حياة الجنين وبالتالي منحه الحماية الجنائية ، أما    
الفقه فقد اختلف بهذا الخصوص والرأي الغالب يتمثل بان البويضة المخصبة داخل الرحم تعد 

 .(24)الي فان الحمل هو البويضة الملقحة أياً كان عمرهاجنيناً منذ بدء التلقيح وبالت

وبذلك فان حياة الجنين تبدأ بهذا الوقت وتنتهي لتحل محلها الحياة العادية ببداية عملية    
أما  (25)الولادة وبالنتيجة فانه يستحق الحماية الجنائية بدأً من الساعات الأولى للإخصاب

السبب في توسيع الحماية الجنائية هنا هو رغبة التشريعات في حماية حق الجنين في الحياة 
 .   (26)(حقه في النمو الطبيعي) بصفة أساسية 

وبالنتيجة فان الإجهاض ممكن أن يحدث في أي وقت لا فرق أن يرتكب في بداية الحمل أو    
وسطه أو نهايته وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية التي قالت بان فعل الإجهاض 

 (27).يكون مجرماً وان كان الجنين في مراحله الأولى أي قبل أن تنفخ فيه الروح 

إن أول عملية في التطور الجنيني لأي كائن حي " لمتخصصين إذ يرى البعض من ا   
باستثناء بعض الكائنات الدنيا هي عملية الإخصاب وهي تتم في الإنسان كما في كل حيوان 
متزاوج باندماج الحيوان المنوي للذكر مع بويضة الأنثى فتكون منها نطفة مزدوجة هي حجر 

  (28)الأساس 

ملًا بمجرد تلقيح البويضة بالحيوان المنوي ومن ثم فالحمل هو وبذلك فان المرأة تعد حا   
ومـع هذا  (29)البويضة الملقحة والمستقرة داخل الرحم والتي تصلح محلًا لجريمة الإجهاض

  . (32)ذهب غالبية الفقه الفرنسي

هب إلا انه وعلى الرغم من ثبوت الرأي المتقدم عند الغالبية من الفقه إلا إن هناك رأي يذ   
إلى إن البويضة الملقحة لا يمكن اعتبارها جنيناً إلا بعد التصاقها بجدار الرحم وهي لا تلتصق 
إلا بعد اثنا عشر يوماً أو ثلاثة عشر يوماً من موعد التلقيح ، وبالنتيجة فان الحمل يبدأ بتمام 

 يمكن أن زراعة البويضة في جدار الرحم أما المدة السابقة على ذلك واللاحقة للتلقيح فلا
 (31).يسمى البويضة المخصبة خلالها جنيناً 
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ونحن نذهب مع الرأي الاول والذي نادى به غالبية الفقه إذ إن البويضة الملقحة ومنذ   
اللحظات الُأولى للإخصاب كائن يستحق الحماية لأنه يمثل المرحلة الأولى للجنين لاسيما وان 

 .      ة من مراحل تكوين الجنين التشريعات تعاقب على الإجهاض في أي مرحل

 ثانياً 

 إمكانية اعتبار البويضة الملقحة خارج الرحم جنيناً 

بعد إن عرفنا فيما تقدم إمكانية اعتبار البويضة الملقحة داخل الرحم جنيناً من اللحظات    
الأولى للإخصاب نحاول الآن أن نتعرف على إجابة للسؤال الآتي والذي يهمنا في إطار بحثنا 

الملقحة خارج الرحم وقبل زرعها في الرحم أو ) وهو هل من الممكن اعتبار هذه البويضة 
جنيناً من اجل القول بإمكانية انطباق النصوص المتعلقة بالإجهاض على من يقوم ( ة المجمد

 .بالاعتداء عليها 

يقول  الأولمن الإطلاع على ما كُتب بهذا الخصوص نرى إن هذه المسألة قد تنازعها رأيين    
تبارها جنيناً بان البويضة الملقحة خارج الرحم لا تعدو أن تكون جنيناً والرأي الآخر يستبعد اع

لان الجنين عندهم هي البويضة الملقحة والمستقرة في الرحم ، والآن سنتعرض لهذين الرأيين 
 : في فقرتين 

  

 

 (المعارض )  الأولالرأي 

 إن البويضات الملقحة والموجودة خارج الرحم لا يُمكن اعتبارها أجنة

حم لا يمكن اعتبارها جنيناً بل إن أصحاب هذا الرأي يرون إن البويضة الملقحة خارج الر    
هي شيء يمكن الاستيلاء عليه ويستدلون على ذلك بعدة أدلة منها إن الجنين هو ما يتكون 

وبذلك فان حرمة البويضة  (32)من التقاء الحيوان المنوي للرجل بالبويضة داخل الرحم
المخصبة يتبع مكان وجودها وهو الرحم وبالنتيجة فان البويضة المخصبة والموجودة في الرحم 
هي من تستحق الحماية وهي ما تسمى بالجنين أما تلك الموجودة خارج الرحم بعد التلقيح لا 
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ا جنيناً إلا إذا اندمجت كما إن هذه البويضة ليس من الممكن اعتباره (33)يمكن اعتبارها جنيناً 
  (34).بجدار الرحم وسميت حملًا 

رؤية إسلامية " ودعماً لهذا الرأي قررت إحدى الندوات المنعقدة  لهذا الغرض والتي سميت    
قررت إن الوضع الأفضل فيما يتعلق بوضع البويضات الملقحة " لبعض الممارسات الطبية 

ها من اجل أن نتجاوز مسألة إعدامها بعد الانتهاء خارج الرحم هو أن لا يكون هناك فائض من
 (35).من عملية التلقيح وزرع البويضة داخل الرحم بنجاح 

وذهب آخرون إلى إن البويضة الملقحة خارج الرحم لا تعد جنيناً لأننا لو قلنا بذلك فلا    
مكانية تدميرها من اجل ذلك وبالتال ي ستحرم البشرية يجوز إجراء التجارب والأبحاث العلمية وا 

، إذ إن هناك من الوسائل الطبية ما يجب إجراء التجارب فيها (36)من نتاج مثل هذه التجارب
مكانية استخدام الخلايا البشرية لتصنيع العقاقير   (37).على أجنة الأنابيب وا 

من ذلك فان أصحاب هذا الرأي يجوزون إجراء التجارب الطبية على البويضات الملقحة    
 الرحم واستخدام خلاياها لتصنيع العقاقير لذلك فهم يستبعدون اعتبارها أجنةً مستحقة ً  خارج

 .للحماية  

فضلًا عن ذلك فـان قوانين بعض الدول المتقدمة فـي هذا المجال لم تأت بنص خاص من    
 اجل حماية البويضة الملقحة في الأنبوب بينما قصرت حمايتها على تلك البويضة المستقرة في
الرحم ، والحال كذلك فـي قوانين بعض الولايات الأمريكية إذ اشترطت أن يكون الجنين في 

   (38).الرحم من اجل انطباق نصوص الإجهاض عليه 

وبالتالي ووفقاً لهذا الرأي ليس من الممكن انطباق النصوص المتعلقة بالإجهاض على    
 . يمة والمتمثل بالجنين غير موجود إعدام هذه البويضات ذلك إن المحل الأول لهذه الجر 

  

 (المؤيد ) الرأي الثاني 

 إن البويضات الملقحة والموجودة خارج الرحم يمكن اعتبارها أجنة

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى إن البويضة الملقحة خارج الرحم ممكن اعتبارها جنيناً وتكون    
 (39).لها شخصية الجنين بما رتب القانون له من حقوق 
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أما بخصوص ما استدل عليه أصحاب الرأي الاول من إن الجنين هو البويضة المخصبة    
داخل الرحم فيمكن الرد عليه بالقول إن حياة الجنين تبدأ بالتقاء الحيوان المنوي بالبويضة 
وكل ما تحتاج إليه البويضة المخصبة هذه هي الظروف الطبيعية للنمو وان البويضة هنا 

ة على النمو مع توفر هذه الظروف وهي بالنتيجة ستكون إنساناً بعد فترة من تكون لها القدر 
 (41)فوجود البويضة داخل الأنبوب لا يمنع من تمتعها بالحماية. (42)الزمن وبذلك فهي جنيناً 

فبما إن الحياة في البويضة المخصبة متحققة والدليل هو تحولها إلى علقة فان عناصر الحياة 
ودة وأي اعتداء عليها يمنع سير هذه الحياة بالشكل الطبيعي وبالتالي فأي فيها كاملة وموج

 (42).اعتداء عليها يشكل جريمة إجهاض 

وفيما يخص القول المتمثل بان حرمة البويضة المخصبة يتبع مكان وجودها هو قول في    
الطبيعي  غير محله لان العلة من تجريم الإجهاض في الأصل هو حماية حق الجنين في النمو

وهل من الممكن القول انه ليس للبويضة الملقحة خارج الرحم أي  (43)وليس حماية لرحم الُأم
 .          اعتبار إلا إذا زرعت فيه 

أما فيما يتعلق بضرورة إجراء التجارب والأبحاث العلمية على البويضة وعدم منحها الحماية    
اللازمة لذلك فقد رد أصحاب هذا الرأي على ذلك بالقول إن إجراء الأبحاث والتجارب على 

ممكن أن يؤدي إلى ممارسات طبية شاذة مثل ( في الأنبوب ) البويضة الملقحة خارج الرحم 
الذي بمقتضاه يسعى العلماء في الطب إلى تخليق كائن من نتاج أمشاج مختلطة  التهجين

لإنسان وحيوان وغيرها من الممارسات الطبية التي ممكن أن تُمارس على البويضة 
 .  (44)المُلقحة

والآن إذا أردنا ترجيح احد الرأيين فيمكننا الذهاب مع أصحاب الرأي المؤيد والذي يقول بان    
ت الملقحة خارج الرحم ما هي إلا أجنة لأنها لا تختلف عن تلك الموجودة داخل الرحم البويضا

فيما عدا إن الأولى موجودة في أنبوب تتوفر به مستلزمات الحياة لهذه البويضة وان ذلك لا 
يصلح سبباً لحرمان الأخيرة من الحماية التي تقررها التشريعات العقابية للجنين بمقتضى 

 . نصوص الإجهاض

مما يؤدي إلى انطباق (45)وبذلك فمن الممكن اعتبار البويضة الملقحة خارج الرحم جنيناً    
 ( .فيما يتعلق بهذا الركن ) نصوص الإجهاض عليه 
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وما يدعو إلى ذلك ما يذكره البعض من إن البويضة بعد التلقيح خارج الرحم يتبع حكمها    
والدليل على ذلك يتمثل بإمكانية تطورها إلى نفس حكم الأجنة باحتوائها على الحياة البشرية 

   (46).بشرية لو توفرت لها الظروف المناسبة 

وهذا ما ذهب إليه الفقه في النمسا إذ يرى إن البويضة الملقحة والموجودة خارج الرحم تعد    
ه ابتداءً ذلك إنها تحوي الاستعداد البيولوجي للتطور والنمو وبذلك يجب حمايت( حملًا ) جنيناً 

   (47).من لحظة الإخصاب 

إلى إضفاء حماية  -ونحن نذهب معهم  –وعلى الرغم من ذلك دعى كثير من الفقهاء    
جنائية بنصوص خاصة للبويضات الملقحة خارج الرحم تُعاقب على الأفعال التي من شأنها 

 .      (48)إعدام البويضة المخصبة داخل الأنبوب قبل إيداعها في الرحم طالما كانت مهيأة للنمو

ة يجب استبعاد النصوص التقليدية الموجودة في قوانين العقوبات التي تجرم فعل وبالنتيج   
الإجهاض والإتيان بنصوص واضحة لا تثير اللبس بضرورة شمول البويضة الملقحة خارج 

 .  الرحم بهذه الحماية 

 الفرع الثاني

 (امرأة حامل ) الركن المفترض الثاني 

البويضة الملقحة خارج الرحم ممكن اعتبارها جنيناً  بعد إن عرفنا فيما سبق من كلام إن   
فمن الممكن أن تنطبق على من يقوم بإعدامها النصوص الخاصة بالإجهاض فيما إذا توفرت 
الأركان الأخرى لهذه الجريمة لذلك سنتناول الآن الركن المفترض الثاني الذي يتمثل بوجود 

 . امرأة حامل 

مــن بداية تلقيح ) الفعل المادي للجاني على امـرأة حامل تفترض جريمة الإجهاض أن يقع    
، وبالنتيجة إذا انتفى ( البويضة نتيجة التقاء الحيوان المنوي بها إلى أن تتم الولادة الطبيعية 

  .(49)فان ذلك من شأنه عدم قيام الجريمة وذلك بانعدام محلها( امرأة حامل) هذا الركن 

ة الإجهاض محلًا مزدوجاً يتمثل بالجنين والمرأة الحامل وان ذكرنا سابقاً إن محل جريم   
التشريعات ما استلزمت وجود الركن الأخير إلا لأنها افترضت عدم وجود الجنين إلا بوجود 
امرأة تحمله ، وهذا الأمر كان صحيحاً في السابق أي قبل أن تتطور الوسائل الطبية 

 .بويضة الملقحة واستحداث تقنيات جديدة للإنجاب أو لحفظ ال
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لقد نصت التشريعات العقابية على هذا الركن بشكل صريح فهذا قانون العقوبات العراقي    
...... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ) على ما يلي ( 1)الفقرة ( 417)نص في المادة 

 .كل امرأة أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك 

ذا ) من نفس المادة ( 2)فقرة أما ال    يعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمداً برضاها ، وا 
أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها 

   (52)( .فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات 

من قانون العقوبات الصادر بالأمر  324كما نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة    
التي جاءت  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18والمؤرخ في  156-66رقم 
كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو ) بـ 

م توافق أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو أية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو ل
 120222إلى  522شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

 ( .   دج 

 . من ذلك نرى إن التشريعات قد اتفقت على أن يكون محل جريمة الإجهاض امرأة حامل 

أما الآن فنود طرح تساؤل وهو إمكانية انطباق النصوص التقليدية الموجودة في قوانين    
 وبات والتي ذكرنا بعضاً منها أعلاه على إعدام البويضات الملقحة خارج الرحم ؟ العق

والإجابة على هذا السؤال سهلة وميسورة وتتمثل بعدم انطباق هذه النصوص على هذا    
الفعل لان التشريعات استلزمت من اجل قيام جريمة الإجهاض أن تكون هناك امرأة حامل وفي 

 متواجدة خارج رحم أي إن الجنين هنا لا( أجنة ) الحالة التي أمامنا لدينا بويضات ملقحة 
نما أنبوب مكيف بالظروف التي تسمح له بالحياة خارج الرحم يحويه رحم ام  . رأة وا 

المرأة ) وهذا يدعونا إلى طرح تسـاؤل مفاده إمكانية الاستغناء عن الركن المفترض الثاني    
 ؟ ( الجنين ) والإبقاء على الركن المفترض الاول ( الحامل 

المرأة الحامل ) و( الجنين ) مـزدوجاً  ذكرنا فيما سبق إن المحل فـي جريمة الإجهاض محلاً    
إن هذه الجريمة تمثل  (51)وان الجنين هو المحل الأصلي والسبب في ذلك كما يذكر البعض( 

 .  اعتداء على حق الجنين في الحياة المستقبلية 
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أما المحل الثاني والذي يسميه البعض بالمحل العابر لأنه يكون وسيلة للوصول إلى المحل    
وجود جنين بدون أن يكون هناك رحم يحويه ، وان الجنين ( سابقاً ) ر إذ لم يمكن تصور الآخ

 (52).يستمد مصدر حياته من أُمه 

من ذلك يمكننا القول وبما إن التشريعات قد جرمت الإجهاض للحفاظ على حق الجنين في    
نها لم تذكر المرأة الحامل إلا لأنها افترضت عدم إ مكانية وجود الجنين إلا في النمو الطبيعي وا 

، أما الآن وبفضل التقدم العلمي الملحوظ فأصبح بالإمكان القول ( وجود امرأة ) رحم امرأة 
بفصل المحلين والاستغناء عن المحل العابر ووقوع جريمة الإجهاض على المحل الأصلي فقط 

 ( .مل المرأة الحا) ، لذلك من الممكن الاستغناء عن الركن المفترض الثاني 

لذلك نقترح على مشرعنا الجزائي وبقية التشريعات التي توافقت معه أن يأتي بنص جديد    
) يجعل فيه ضرورة أن يكون محل جريمة الإجهاض الجنين دون الإشارة إلى المرأة الحامل 

لإمكانية وجود (  -في أنبوب  –وهذا سيشمل الجنين سواء كان في رحم امرأة أو خارجه 
رج رحم الُأم في الوقت الحالي إذ إن المجني عليه في الأصل في هذه الجريمة هو الجنين خا

  .الجنين وليس المرأة الحامل 

ولو بتعديل ( الجنين ) لا يمكن الاستغناء عن الركن المفترض الاول تجدر الإشارة إلى انه     
 .     تشريعي ذلك إن هذه الجريمة ما وجدت إلا لحماية الجنين 

 

 المطلب الثالث

 الأركـــــــــان العامة

 في جريمة الإجهاض ومدى انطباقها على إعدام أجنة الأنابيب

فضلًا عن الأركان المفترضة التي تطرقنا إليها في المطلب السابق فهناك أركاناً أُخرى في    
ة والركن هذه الجريمة تسمى الأركان العامة وتتمثل بالركن المادي الذي يمثل ماديات الجريم

المعنوي الممثل لنفسيات الجريمة التي تعد أساس المسؤولية الجزائية ، وبذلك سوف نتناول 
 .  هذين الركنين ونرى مدى انطباقها على إعدام البويضات الملقحة والموجودة خارج الرحم 
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 الأولالفرع 

 الركن المــــــــــادي

 الرحم ومدى انطباقه على إعدام البويضات الملقحة خارج

يتمثل الركن المادي بالأفعال التي تدخل في بناء الجريمة القانوني من عناصر مادية    
وهو القيام بسلوك أو الامتناع عنه ويكون من شأن ذلك تحقق النتيجة  ملموسة تدرك بالحواس

أما في جريمة الإجهاض فيقوم الجاني باستخدام أية وسيلة صناعية من شأنها  (53)الإجرامية
أن تؤدي إلى إنزال الجنين قبل موعد الولادة الطبيعي باستخدام الأدوية الطبية أو بالضرب أو 

، وعرفه آخرون بأنه (54)باستخدام أية وسيلة أُخرى ممكن أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة
ن اجل هلاك الجنين في رحم أمه أو إخراجه منه قبل موعد الولادة استعمال أية وسيلة م

 (56).، كما عُرف أيضاً بأنه كل طرد للبويضة الملقحة(55)الطبيعي

كما يعرف بأنه أي فعل يكون من شأنه الحيلولة دون ولادة الحمل حياً وبالتالي هو ينطوي    
، وحينما يُقال أي فعل فيمكن (57)نينعلى تعطيل كامل لكل الوظائف التي تحقق نموها لدى الج

ان يكون فعلًا ايجابياً أو سلبياً كامتناع الطبيب عن تقديم العلاج للام الحامل في الوقت اللازم 
  (58).لمنع وقوع الإجهاض 

ومن الإطلاع على النصوص القانونية التي ذكرناها والتي جرمت الإجهاض نلاحظ إن    
) ددة من اجل قيام هذه الجريمة إذ جاء النص العراقي بالآتي التشريعات لم تتطلب وسيلة مح

، كما إن ( كل امرأة أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك ... 
من قانون  262المشرع المصري حينما جاء على ذكر الوسيلة المستخدمة ذكرها بنص المادة 

أو باستعمال ) ...  261وفي المادة ( الإيذاء  بضرب أو نحوه مـن أنواع) العقوبات بالقول 
، كما إن هناك قوانين أُخرى كثيرة مثل الفرنسي و الانكليزي ...( وسائل مؤدية إلى ذلك 

والسوري لم تعتد بالوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذ إن النصوص جاءت عامة بهذا 
 (59).الخصوص 

ا مدى إمكانية انطباق نصوص الإجهاض فيما يتعلق أما السؤال الذي لابد من طرحه هو م   
 بالركن المادي على إعدام البويضات الملقحة خارج الرحم ؟ 
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بعد إن ذكرنا ماهية الفعل المادي لجريمة الإجهاض وانه ممكن أن يقع بأية وسيلة ووفق    
المادي أية صورة فمن الممكن القول بإمكانية انطباق نصوص الإجهاض فيما يتعلق بالركن 

على إعدام البويضات الملقحة خارج الرحم ، فبما إن التشريعات لم تحدد وسيلة معينة ممكن 
أن ترتكب بها الجريمة فان الإتيان بأي فعل من شأنه إعدام البويضات هذه ممكن أن تقوم به 

 .الجريمة 

عدام البويضة وقد ذهب إلى هذا الرأي قبلنا بعض الكتاب إذ قـالوا بان أي فعل من شأنه إ   
الموجودة فـي الأنبوب أو إتلافها ممكن أن تقوم به جريمة الإجهاض بشـرط أن تتوفر الأركان 

 .(62)(مفترضة ) الأخرى سواء كانت أركان عامة أو خاصة 

وأخيراً وعلى الرغم من إن الركن المادي في جريمة الإجهاض ممكن انطباقه على فعل    
الرحم إلا إننا نرى انه على مشرعنا الجزائي أن ينص على ذلك  إعدام البويضات الملقحة خارج

صراحةً أما بتعديل النصوص الحالية أو إضافة نصوص جديدة من شأنها تجريم القيام بأي 
 .فعل يؤدي إلى إعدام البويضة أو إتلافها 

 الفرع الثانـي

 ويــــــــالركن المعن

 ج الرحمومدى انطباقه على إعدام البويضات الملقحة خار 

من اجل اكتمال البنيان القانوني لأي جريمة لابد أن يتوفر الركن المعنوي الذي هو وسيلة    
المشرع في تحديد المسؤول عن الجريمة والذي يحدد نطاق المسؤولية إذ إن العقوبة لابد أن 
نما ه ي تنزل بمن تكون له صلة نفسية بمادياتها ذلك لان الجريمة ليست كيان مادي فقط وا 

 (61).كيان شخصي أيضاً 

من قانون العقوبات التي نصت ( 33)لقد عرف المشرع العـراقي القصد الجنائي في المادة    
القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المُكون للجريمة هادفاً إلى ) على إن 

، ومعلوم إن القصد الجنائي يتكون ( نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أُخرى 
ن عنصرين هما العلم والإرادة ، على الرغم من إن قراءة النص المذكور توحي إن المشرع م

عندنا يقيم القصد الجنائي على الإرادة فقط وهذا قول في غير محله لان الإرادة تفترض العلم 
باعتباره مقدمة ضرورية لوجود إرادة مُحيطة بما تُريد ، وبذلك فان القصد يتمثل بإرادة الفعل 
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نما بوصفه مرحلة في تكوين الإ جرامي فضلًا عن إرادة النتيجة أما العلم الذي لا يطلب لذاته وا 
الإرادة أي ولكي تكتمل الإرادة لابد أن يكون العلم قد أحاط عناصر الواقعة وتصورها بوقت 

  (62).سابق أو معاصر أو لاحق للفعل 

الجاني مريداً للفعل والنتيجة الإجرامية ووفقاً لما تقدم فان الجريمة لا تقوم إلا إذا كان    
( أركانها ) يجب أن يعلم بكل عناصر الجريمة ( الجاني ) المتمثلة بهلاك الجنين كما انه 

  (63).ومنها حمل المرأة التي يُوجه لها فعله فإذا انتفى علمه بأحد العناصر فان الجريمة تنتفي 

على امرأة حامل وبذلك إذا لم يكن الجاني  أي إن الجاني يجب أن يعلم بأنه يباشر فعله   
نما يعاقب وفق ما تحصل  عالماً بذلك عند قيامه بالفعل المادي لا يعاقب عن جريمة إجهاض وا 

   (64).من إصابات نتيجة فعله 

والآن نصل إلى مدى انطباق نصوص الإجهاض التقليدية على إعدام البويضات الملقحة    
 لجنائي ؟خارج الرحم من حيث القصد ا

ذكرنا عناصر القصد الجنائي لهذه الجريمة وهي إرادة الفعل أولًا وهنا ممكن وجود التوافق   
عدام البويضات إذ إن الفعل المادي الذي يأتيه الجاني في الإجهاض ممكن  بين الإجهاض وا 

رامية إتيانه من اجل إعدام البويضات أو إتلافها وينطبق الأمر نفسه على إرادة النتيجة الإج
 .المتمثلة بهلاك الجنين 

أما فيما يتعلق بالعلم فهو على شقين ففيما يتعلق بوجود الجنين الذي تم اعتباره الركن    
المفترض الاول فالعلم به مفترض لان الجريمة هي من اجل إنهاء حياة جنين وبذلك لا تثور 

الملقحة خارج الرحم أجنة  مشكلة لأننا وصلنا إلى نتيجة فيما سبق تتمثل باعتبار البويضات
ممكن خضوع من يقوم بإعدامها للنصوص التي تجرم الإجهاض أما بخصوص العلم بالركن 
المفترض الثاني المتمثل بوجود امرأة حامل فأتصور إن المشكلة تثور هنا ذلك إن الواقعة محل 

 .مل تخلو من وجود امرأة حا(  -داخل أنبوب  –بويضة مُلقحة خارج الرحم ) البحث 

وبما إن عناصر العلم لم تكتمل فان القصد الجنائي للجريمة لم يكتمل وبذلك لا تقوم    
إن  (65)الجريمة لعدم اكتمال النموذج القانوني للجريمة ، إذ انه وكما يذهب الفقه الجنائي

المشرع يحدد في كل نص نموذجاً لما يجب أن تقوم عليه الجريمة يلزم مطابقة الفعل لهذا 
 .وذج من اجل أن يكون خاضعاً لهذا النص النم
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 الخــــــــاتمة
 
 ومن معينة لأسباب الرحم خارج المرأة بويضة تلقيح إمكانية إلى الحديث الطب توصل لقد .1

 إيداعها قبل لسنوات تطول قد لفترة الملقحة البويضة تجميد أمكن كما ، فيه زرعها ثم
 التلقيح بعد الأولـى الفترة تقضي صناعياً  الخارج في الملقحة البويضة فان وبذلك ، الرحم
 على سابقة بفترة تمر سوف المجمدة البويضة أما(  أُنبوب داخل)  المرأة رحم خارج

 البويضة بهما تمر المرحلتين وهاتين التجميد وفترة(  مباشرةً  التلقيح مرحلة تلي)  التجميد
 . الرحم في تستقر أن قبل الملقحة

 أن قبل بمراحل ستمر والمجمدة الرحم خارج المخصبة البويضة إن لنا يتبين تقدم مما   
 اللازمة الظروف بها تتوفر خاصة أماكن في ببقائها المرحلة هذه وتتمثل ، الرحم في تستقر
 .والاستمرار للحياة

 فقط الجنين بأنه يقول فالبعض الإجهاض جريمة بمحل يتعلق فيما فقهياً  اختلافاً  حصل .2
لام الجنين بأنه يقول الآخر والبعض  بازدواج يقول الذي الرأي مع ذهبنا ونحن الحامل وا 

 فيكون القيمة حيث من متساويين المحلين إن يعني لا الازدواج هذا إن إلا الجريمة محل
 بالمحل تسميته ممكن المرأة بجسم المتمثل الآخر المحل أما الجنين الأصلي الجريمة محل
 .العابر

 غالبية به نادى الذي الرأي مع ناذهب فقد  ( الجنين)  الاول المفترض بالركن يتعلق فيما .3
 يستحق كائن للإخصاب الُأولى اللحظات ومنذ الملقحة البويضة إن يقول والذي الفقه

 في الإجهاض على تعاقب التشريعات وان لاسيما للجنين الأولى المرحلة يمثل لأنه الحماية
 . الجنين تكوين مراحل من مرحلة أي

 مع ذهبنا فقد الخارج في الملقحة والبويضة إلام رحم في الجنين بين وللتقارب لذلك ونتيجة   
 البويضة هذه إن إذ جنيناً  الرحم خارج الملقحة البويضة اعتبار بإمكانية يقول الذي الرأي
 ، المناسبة الظروف لها توفرت إذا وتنمو تتطور أن الممكن ومن الحياة مقومات فيها تتوافر
 البويضات على الإجهاض تجرم التي التقليدية النصوص بانطباق القول الممكن من وبذلك

 .  المجمدة أو(  الأنبوب في)  الرحم خارج في الملقحة
معهم إلى إضفاء حماية جنائية  ناوذهب وعلى الرغم من ذلك دعى كثير من الفقهاء    

بنصوص خاصة للبويضات الملقحة خارج الرحم تُعاقب على الأفعال التي من شأنها إعدام 
        .البويضة المخصبة داخل الأنبوب قبل إيداعها في الرحم طالما كانت مهيأة للنمو 
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 فعل تجرم التي العقوبات قوانين في الموجودة التقليدية النصوص استبعاد يجب وبالنتيجة   
 خارج الملقحة البويضة شمول بضرورة اللبس تثير لا واضحة بنصوص والإتيان الإجهاض

 .  الحماية بهذه الرحم

مكانية(  الحامل المرأة)  الثاني المفترض بالركن يتعلق فيما أما .4  التقليدية النصوص انطباق وا 
 البويضات إعدام على البحث متن في منها بعضاً  ذكرنا والتي العقوبات قوانين في الموجودة
  ؟ الرحم خارج الملقحة

 على النصوص هذه انطباق بعدم وتمثلت وميسورة سهلة السؤال هذا على الإجابة وكانت   
 حامل امرأة هناك تكون أن الإجهاض جريمة قيام اجل من استلزمت التشريعات لان الفعل هذا
 هنا الجنين إن أي رحم خارج متواجدة(  أجنة)  ملقحة بويضات لدينا أمامنا التي الحالة وفي
نما امرأة رحم يحويه لا  .  الرحم خارج بالحياة له تسمح التي بالظروف مكيف أنبوب وا 
 تنص لم عابراً  محلاً  ذكرنا وكما انه ذلك المحل هذا عن الاستغناء إمكانية أضفنا إننا إلا   

 مع إلا للجريمة الأصلي المحل يعد الذي الجنين وجود عدم افترض لأنه إلا عليه التشريعات
 بفصل القول بالإمكان جعل الذي العلمي التقدم مع ضرورياً  ليس بات وهذا تحمله أُم وجود

 . فقط الأصلي المحل على الإجهاض جريمة ووقوع العابر المحل عن والاستغناء المحلين
 جديد بنص يأتي أن معه توافقت التي التشريعات وبقية الجزائي مشرعنا على اقترحنا لذلك   

)  الحامل المرأة إلى الإشارة دون الجنين الإجهاض جريمة محل يكون أن ضرورة فيه يجعل
 وجود لإمكانية(  - أنبوب في – خارجه أو امرأة رحم في كان سواء الجنين سيشمل وهذا

 هو الجريمة هذه في الأصل في عليه المجني إن إذ الحالي الوقت في الُأم رحم خارج الجنين
  . الحامل المرأة وليس الجنين

 بهذا يتعلق فيما الإجهاض نصوص انطباق إمكانية ومدى المادي بالركن يتعلق فيما أما .5
  ؟ الرحم خارج الملقحة البويضات إعدام فعل على الركن

 ووفق وسيلة بأية يقع أن ممكن وانه الإجهاض لجريمة المادي الفعل ماهية ذكرنا إن بعد   
 المادي بالركن يتعلق فيما الإجهاض نصوص انطباق بإمكانية القول الممكن فمن صورة أية
 ممكن معينة وسيلة تحدد لم التشريعات إن فبما ، الرحم خارج الملقحة البويضات إعدام على
 به تقوم أن ممكن هذه البويضات إعدام شأنه من فعل بأي الإتيان فان الجريمة بها ترتكب أن

 . الجريمة
 البويضة إعدام شأنه من فعل أي بان قـالوا إذ الكتاب بعض قبلنا الرأي هذا إلى ذهب وقد   

 الأركان تتوفر أن بشـرط الإجهاض جريمة به تقوم أن ممكن إتلافها أو الأنبوب فـي الموجودة
 . (  مفترضة)  خاصة أو عامة أركان كانت سواء الأخرى
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 فعل على انطباقه ممكن الإجهاض جريمة في المادي الركن إن من الرغم وعلى وأخيراً    
 ذلك على ينص أن الجزائي مشرعنا على انه نرى إننا إلا الرحم خارج الملقحة البويضات إعدام
 بأي القيام تجريم شأنها من جديدة نصوص إضافة أو الحالية النصوص بتعديل أما صراحةً 

 . إتلافها أو البويضة إعدام إلى يؤدي فعل
 البويضات إعدام على هانطباق مدى الإجهاض جريمة في المعنوي الركن إلى نصل والآن .6

 ؟ الرحم خارج الملقحة
 وجود ممكن وهنا أولاً  الفعل إرادة وهي الجريمة لهذه الجنائي القصد عناصر إن فبما    

عدام الإجهاض بين التوافق  الإجهاض في الجاني يأتيه الذي المادي الفعل إن إذ البويضات وا 
 النتيجة إرادة على نفسه الأمر وينطبق إتلافها أو البويضات إعدام اجل من إتيانه ممكن

 . الجنين بهلاك المتمثلة الإجرامية
 الركن اعتباره تم الذي الجنين بوجود يتعلق ففيما شقين على فهو بالعلم يتعلق فيما أما   

 تثور لا وبذلك جنين حياة إنهاء اجل من هي الجريمة لان مفترض به فالعلم الأول المفترض
 أجنة الرحم خارج الملقحة البويضات باعتبار تتمثل سبق فيما نتيجة إلى وصلنا لأننا مشكلة
 بالركن العلم بخصوص أما الإجهاض تجرم التي للنصوص بإعدامها يقوم من خضوع ممكن

 محل الواقعة إن ذلك هنا تثور المشكلة إن فأتصور حامل امرأة بوجود المتمثل الثاني المفترض
 . حامل امرأة وجود من تخلو(  - أنبوب داخل – الرحم خارج مُلقحة بويضة)  البحث

 تقوم لا وبذلك يكتمل لم للجريمة الجنائي القصد فان تكتمل لم العلم عناصر إن وبما   
 المشرع إن  الجنائي الفقه يذهب وكما انه إذ ، للجريمة القانوني النموذج اكتمال لعدم الجريمة

 من النموذج لهذا الفعل مطابقة يلزم الجريمة عليه تقوم أن يجب لما نموذجاً  نص كل في يحدد
 . النص لهذا خاضعاً  يكون أن اجل
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أميرة عدلي أمير ، جريمة إجهاض الحامل في التقنيات المستحدثة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، . د .1
دراسة  –احمد شوقي عمر أبو خطوة ، القانون الجنائي والطب الحديث . ؛ كذلك د 62، ص 2226

 .     139ص،  1999، دار النهضة العربية ، -تحليلية مقارنة لمشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية 
يعد التلقيح الخارجي احد صور التلقيح الصناعي ، أمـا الصورة الأخرى فتتمثل بالتلقيح الداخلي ومـن    

إلـى مهبل المرأة بقصد ( بالطرق الطبية ) التسمية يمكن أن يُفهم بأنه عمليـة نقل الحيوان المنوي صناعياً 
ح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء ، احمد محمد لطفي احمد ، التلقي. ؛ د( الحمل ) إحداث التلقيـح 

أميرة عدلي أمير ، جريمة إجهاض . ؛ كذلك انظر د 64، ص 2226دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
سعدي إسماعيل البر زنجي و سعيد شيخو السندي ، . ؛ البروفسور د 48المصدر أعلاه ،  ص... الحامل 

،  2222لوجيا الإنجاب الجديدة ، مطبعة جامعة صلاح الدين ، أربيل ، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنو 
 . 9ص
كما يعرف بأنه عملية طبية تتلخص في إخصاب المرأة بحقن السائل المنوي في المكان المناسب مـن    

لداخلي وللإطلاع أكثر على التلقيح ا. المهبل ، علماً إن الحيوان المنوي المستخدم قد يكون طازجاً أو مجمداً 
احمد محمد لطفي احمد ، المصدر أعلاه ، ص . انظر د( أجنة الأنابيب ) والفرق بينه وبين التلقيح الخارجي 

 .وما بعدها  64
 .علماً إن التلقيح الخارجي لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة تعذر التلقيح الداخلي    
ل التقنيات المستحدثة ، دار الفكر الجامعي ، أميرة عدلي أمير عيسى ، الحماية الجنائية للجنين في ظ. د .2

 .77، ص 2225الإسكندرية ، 
احمـد شوقي عمر . ؛ د 78-77المصدر أعلاه ، ص... أميرة عدلي أمير عيسى ، الحماية الجنائية . د .3

 .    146-139أبو خطوة ، مصدر سابق ، ص
 . 64مصدر سابق ، ص... أميرة عدلي ، جريمة إجهاض الحامل .4
،  1985، يوليو  322ي ، العقم عند النساء ، بحث مقدم إلى مجلة العربي ، العدد أنيس فهم  .5

 . 1832ص
 . 122-121احمد محمد لطفي احمد ، مصدر سابق ، ص. د .6
محمد علي البار ، طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي ، طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع ، جدة ، . د  .7

 . 81، ص 1992
وقد ولد أول طفل أنابيب بعد تجميده لشهرين في المركز الطبي في مليورن  1976نة عام بدأ تجميد الأج   

في مدين كاليفورنيا  1986باستراليا بعملية قيصرية أما ثاني طفل ولد بطريق الأجنة المجمدة في عام 
 .   134احمد محمد لطفي احمد ، مصدر سابق ، ص. انظر د. الأمريكية 

هذه المسألة الكثير من الإشكالات الدينية والاجتماعية والأخلاقية منها تلقيح النساء من الممكن أن تثير    
واستعمال اللقائح بعد ( كوكتيل ) حسب الطلب من دون قيام رابطة الزوجية من مني يجمع من عدة رجال 

غني العادلي ،  منذر طيب البر زنجي والأستاذ شاكر. د.الوفاة ؛ من اجل الإطلاع عل هذه الإشكالات انظر أ



26 

 

عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري في منظور الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة 
 .  76-75، ص 2221للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

 .  51سعدي إسماعيل البر زنجي و سعيد شيخو السندي ، مصدر سابق ، ص . البروفسور د .8
 .  55عدي إسماعيل البر زنجي و سعيد شيخو السندي ، مصدر سابق ، ص س. البروفسور د .9

 . 121-122محمد علي البار ، أخلاقيات التلقيح الصناعي ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، ص. د .12
 .    136احمد محمد لطفي احمد ، مصدر سابق ، ص. د .11
. وما بعدها ؛ كذلك د 121علاه ، صالمصدر أ... محمد علي البار ، أخلاقيات التلقيح الصناعي. د .12

عمر بن محمد بن إبراهيم غانم ، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي ، طبعة دار الأندلس الخضراء ، جدة 
 . 259، ص

 . 55سعدي إسماعيل البر زنجي و سعيد شيخو السندي ، مصدر سابق ، ص. البروفسور د .13
 1992، القاهرة ،  1القانونية وحدوده الشرعية ، ط محمد المرسي زهرة ، الإنجاب الصناعي ، أحكامه. د .14

 .   112، ص
يـرى إن نجاحها لم يكن بنسبة كبيرة إذ إن ( الطب ) على الـرغم من اكتشاف الطب لهذه الطريقة إلا انه      

القليل مـن النساء اللواتي خصبت بويضاتهن داخل أنبوبة ثبت عندهن الجنين بعد إرجاعه إلــى أرحامهن ؛ 
 .   51سعدي إسماعيل البر زنجي و سعيد شيخو السندي ، مصدر سابق ، ص . البروفسور د

شوقي زكريا الصالحي ، الرحم المستأجر وبنوك الأجنة والحكم القانوني والفقهي لهما ، العلم والإيمان . د .15
 .  65، ص 2226للنشر والتوزيع ، 

خزانات الحمل أو الرحم الصناعي الذي يأتي حينما كما من الممكن أن تظهر تقنية حديثة للإنجاب تتمثل ب .16
يرفض الرحم الأصلي للجنين ، إذ يحاول العلماء إدخال العديد من التحسينات على هذه الخزانات من اجل 
أن تكون متماثلة مع الرحم الحقيقي من حيث الظروف الفيزيائية ، تتمثل هذه الطريقة بوضع الأجنة في 

الموجود في الرحم الطبيعي داخل خزان مصنوع من الألياف الصناعية على  سائل صناعي يماثل السائل
أن يتم استبدال المشيمة الطبيعية والحبل السري كما يقول الدكتور مارك هانسون من كلية الطب جامعة 
لندن بماكينة تضخ الأوكسجين في الدم من اجل نقل الدم الحاوي للأوكسجين المحمل بالمواد الغذائية 

يق أنبوب متصل بأحد الشرايين المرتبطة بالحبل السري مع ضرورة ضبط درجة الحرارة وغيرها من عن طر 
المصدر ... شوقي زكريا الصالحي ، الرحم المستأجر . الظروف التي يحتاجها الجنين من اجل النمو ؛ د

 . 53-52أعلاه ، ص
وبالنتيجة سوف تتخلص النساء من أعباء الحمل والولادة من جانب والجانب الأهم تخلص الرجال من    

سعدي إسماعيل البر زنجي و سعيد . انظر البروفيسور د.على الحمل من جانب آخر  مسألة عدم قدرة الزوجة
 .142شيخو السندي ، مصدر سابق ، ص

 .59سعيد شيخو السندي ، مصدر سابق ، صسعدي إسماعيل البر زنجي و . البروفيسور د .17
 .  328مصدر سابق ، ص... أميرة عدلي ، الحماية الجنائية. د .18
، ص  1982رمسيس بهنام ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، . د .19

368 . 
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الجرائم الواقعة على الأشخاص ، الجزء  –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات محمد سعيد نمور ، . د .22
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القسم  –محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات . ؛ د 352، ص 2226الأردن ،  -عمان 
حسن صادق . ؛ د 277، ص 1964الخاص ، الطبعة السادسة ، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، 
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 . 216مصدر سابق ، ... أميرة عدلي أمير عيسى ، الحماية الجنائية . د .25
 . 115، المصدر أعلاه ، ص أمير عيسى أميرة عدلي. د .26
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Ј϶ЯвЮϜ 
 

من اجل تحديد المركز القانوني لمنظمة مجاهدي في العراق على ضوء إحكام القانون الدولي 
الاتفاقيات الدولية ذات  ومدى مشروعية تواجدهم في العراق من خلال استعراض أهم،العام 

مع التطرق للسلطة التقديرية للدولة في مسالة منح اللجؤ أو سحبه وبين حاجة . العلاقة 
 .وحسن علاقتها مع الدول الأخرى ، الدول للمحافظة على أمنها وسلامتها 

summary 
The legal status of the peoples mojahedin organization 
 
                                      in Iraq .  
 
 
               Through studying the status of the mojahedin 
organization in Iraq , we divided our research into two chapters , 
the first one deals with the definition of the refugees in the 
International conventions . the second one treats with the 
statement of the Iraqi government 
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 المقدمـــــة

 

ومنذ تأسيسها عام ، منظمة مجاهدي خلق هي أكبر وأنشط حركة معارضة في إيران 
فشاركت الجهات والحركات الأخرى في معارضة نظام الشاه في ، مر ت بمراحل عدة  1965
وقيام الثورة الإسلامية دخلت المنظمة مرحلة  1979وبعد سقوط نظام الشاه عام . إيران 

فقامت المنظمة بانتهاج سياسة العنف ، مع النظام الجديد جديدة تمثلت بالعداء المسلح  
وعلى اثر ذلك هرب قادة المنظمة إلى فرنسا ،المسلح تمثل باستهداف رموز الحكومة الإيرانية 

وذلك بعد قيام المنظمة بحملة اغتيالات واسعة شملت رؤساء الجمهورية و  1981عام 
استقرت  1986وفي عام . ين والبرلمانين الوزراء الإيرانيين ومجموعة كبيرة من المسؤول

المنظمة في العراق وقدم النظام السابق لها الدعم المادي والعسكري وأقام لها المقرات 
كما ساندت المنظمة النظام ،والمعسكرات والتدريب من اجل استخدامها في مقاتلة الإيرانيين 

وط النظام السابق عام وبعد سق.  1991السابق في قمع انتفاضة الشعب العراقي عام 
دخلت المنظمة أهم مرحلة منذ إنشائها بسبب زوال النظام الداعم لها ووصول حركات  2223

حيث عبرت عن رغبتها بإخراج عناصر المنظمة من العراق بسبب ، المعارضة العراقية للسلطة 
شرعي او مواقف المنظمة من الشعب العراقي إثناء حكم النظام السابق ولعدم وجود أي سند 
 .        قانوني لوجودهم في العراق لكونهم أشخاص مسلحين لاينطبق عليهم وصف اللاجئين 

 

 -:الهدف من الدراسة 
، وذلك من خلال بيان مركزهم  تحديد الوضع القانوني لمنظمة مجاهدي خلقأن الهدف هو 

جدهم داخل العراق على ضوء إحكام القانون الدولي العام و تحديد مدى مشروعية تواالقانوني 
التطرق للسلطة التقديرية مع   .من خلال استعراض أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة 

وبين حاجة الدول للمحافظة على أمنها وسلامتها ،  للدولة في مسالة منح اللجؤ او سحبه
 . وحسن علاقاتها مع الدول الأخرى

هذا المسائل ستكون محور دراستنا ، وسوف نقف عند كل نقطة بالتحليل والبحث ، 
 . معتمدين في ذلك على مجموعة من الوثائق الدولية والإقليمية التي تعالج مسائل اللاجئين 

 

- :خطة البحث 
لقد وضعنا لبحث هذا الموضوع خطة ترمي إلى معالجته من أكثر جوانبه أهمية ، 

اللاجئين في تعريف خصص أولهما لتحديد  -: مبحثين أثنين مه إلى وتتمثل في تقسي
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موقف الحكومة العراقية من منظمة الثاني فقد خصص لدراسة  المبحثأما . الاتفاقيات الدولية 
بخاتمة نتناول فيها  لبحثا اهذ سننهيوأخيراً .  مجاهدي خلق في ضوء الاتفاقيات الدولية 

 .أهم ما توصلنا إليه من نتائج 
 

 éومن الله التوفيق 
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 تعريف اللاجئين في الاتفاقيات الدولية -:المبحث الأول 

 
هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحدد من هم اللاجئون ، كما تقرر وتحدد 
الحدود الدنيا لمعاملة اللاجئين وتقديم المساعدة لهم ، عليه ومن اجل دراسة هذه الاتفاقيات 
سواء على النطاق العالمي أو النطاق الإقليمي ، قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين رئيسين ، 

اللاجئين في الاتفاقيات العالمية ، أما المطلب الثاني فتم تكريسه  تعريفالأول تناولنا في 
  . اللاجئين في الاتفاقيات الإقليمية  تعريفلبيان 

 
 .اللاجئين في الاتفاقيات العالمية  تعريف -:المطلب الأول 

وضع سنقسم هذا المطلب إلى فرعين ، نتناول في الأول اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة ب
والملحق  1967، أما الفرع الثاني فيكرس لدراسة بروتوكول سنة  1951اللاجئين لسنة 

 .  1951باتفاقية 
 .(1)1951اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة  -:الأول الفرع 

 
هذه الاتفاقية هي التي تنظم عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العالم ، من  

خلال تنظيم علاقة المفوضية بالدول المنضمة إلى الاتفاقية وذلك لإيجاد حل مرض لمشكلة 
 .  (2)اللاجئين من خلال إدامة التعاون الدولي في هذا المجال

القضاء على مشكلة اللاجئين الناجمة عن  وقد أراد المجتمع الدولي في بداية الأمر
، فكان هذا النطاق  1951وقد انعكس ذلك على نطاق تطبيق اتفاقية . الحرب العالمية الثانية 

محدوداً من الناحية الجغرافية والناحية الزمنية ، فيما يتعلق بالحد الزمني ، فهذا الاتفاقية لا 
 تنطبق إلا على

، وأما فيما يتعلق  1951بل الأول من كانون الثاني اللاجئين نتيجة أحداث وقعت ق
 .  (3)بالحد الجغرافي ، فالاتفاقية لا تنطبق إلا على اللاجئين بسبب أحداث وقعت في أوربا 

ıألف )تحديداً لمصطلح اللاجئ ، حيث قررت في المادة الأولى  1951قدمت اتفاقية 
/ قبل الأول من كانون الثاني  ، إنه ينطبق على كل شخص يوجد بنتيجة أحداث وقعت( 2

، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته  1951
أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية ، خارج بلد جنسيته ، ولا يستطيع أو لا 

ملك جنسية ويوجد يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد ، أو كل شخص لا ي
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خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع ، أو لا يريد بسبب ذلك 
 .  الخوف ، أن يعود إلى ذلك البلد

فاللاجئون هم وليدو الصراعات التاريخية والسياسية والاقتصادية والدينية والأيدلوجية 
وسعي الأفراد والأسر . هجر مساكنهم وأوطانهم التي يترتب عليها هروب الناس واضطرارهم 

والجماعات للأمان والطمأنينة في البلاد الأجنبية سواء أكان ذلك بشكل مؤقت أو دائم هو 
 .  (4)الخشية من الاضطهاد والتعذيب والسجن أو الموت 

ولذلك فأن أهم ما جاء في هذا التعريف ، أن يكون اللاجئ خارج وطنه الأصلي ويداخله 
الحد الأدنى للقواعد  1951ف متأصل من الاضطهاد لدى عودته ، وقد وضعت اتفاقية خو 

الأساسية الخاصة بمعاملة اللاجئين وتضمنت أيضاً الإجراءات الوقائية التي تحول دون طرد 
اللاجئين قسراً إلى أوطانهم الأصلية ، وتشترط تسليم اللاجئين وثائق إذا رغبوا في استيطان 

 .  (5)التي لجئوا إليها بلاد غير تلك 
من نتاج الحرب الباردة ، وينظر إليه  1951ويعتبر تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية 

على إنه تعريف أوروبي ينطبق بشكل رئيسي على القادمين من البلاد الاشتراكية بحثاً عن 
 .  (6)ملجأ يؤويهم

  
ينقسمون إلى فئتين مختلفين من الأشخاص ،  1951واللاجئون في مفهوم اتفاقية 

فالفئة الأولى تعني المضطهدين على خلفية العرق والدين والقومية والعضوية في حزب  
أما الفئة الثانية فتعني أولئك الذين اضطهدوا لاشتراكهم في عمل احتجاجي أي ذوي . سياسي 

على إن اضطهاد . وللفئتين ضحايا ناتجة عن ممارسات مختلفة  .الرأي السياسي المعارض 
الفئة الأولى يترتب عليه نزوح جماعي ، أما اضطهاد الفئة الثانية فيترتب عليه عادة إبعاد 

 .  (7)الأفراد المتورطين فقط 
هي الأداة العالمية الحقيقة التي وضعت المبادئ الأساسية التي  1951وتعتبر اتفاقية 

فقد وضعت هذه الاتفاقية مجموعة من المعايير .  (8)يها الحماية الدولية للاجئين تبنى عل
  .الموضوعية لمعاملة اللاجئين 

  
كما حددت الاتفاقية الأبعاد الأساسية لمعاملة اللاجئ وخاصة فيما يتعلق بالحقوق التي 

 . يتمتع بها ، وواجبات اللاجئ تجاه بلد اللجوء
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 شكل المبدأ وهذا ، (9)الاضطهاد دولةإلى  اللاجئ إعادة عدم مبدأ تقرير تم وكذلك
 لدى حتى ، عالمياً  به معترفاً  مبدأ أصبح وقد.  للاجئين الممنوحة الحمايةأساس  بلاشك
 بعدم المتعلق لهمقا في جودوين الكاتب ويلاحظ.  الاتفاقية هذه على تصادق لم التي الدول

 الحماية في وحق المؤقت اللجوء في بحق المبدأ هذا بواسطة يتمتع أصبح الفرد أنالإعادة 
 .   (12)الاضطهاد من

 
 . 1951 باتفاقية والملحق  (11)1967 سنة بروتوكول:  الثاني الفرع

 
 وقعت لأحداث نتيجة لاجئين اصبحوا الذين شخاصلأا لصالح 1951 اتفاقية صدرت لقد

 حركات أن اظهر التالية السنوات في حدث ما أن إلا ، 1951/الثاني كانون من الأول قبل
 ،فخلال عليها ترتب وما الثانية العالمية للحربة مؤقت نتيجة مجرد تكن لم اللاجئين

 خاصةفة وبص ، اللاجئين من أخرى مجموعة ظهرتمن القرن الماضي  والستينات الخمسينات
 توفيرها المستطاع من يكن لم حمايةإلى  حاجة في اللاجئون وهؤلاء.  (12)وأسيا أفريقيا في
 سنة بروتوكول جاء ثم ومن.  1951 اتفاقية في عليه المنصوصي الزمن ديدحالت ظل في

 الذين الأشخاص أي ، الجدد اللاجئين حالات على الاتفاقية تلكأحكام  تطبيق ليمد 1967
 وقعتلأحداث  نتيجة كذلكأصبحوا  ولكنهم ، لاجئين لاعتبارهم الاتفاقيةعريف ت عليهم ينطبق

 .  (13)1951 سنة الثاني كانون من الأول بعد
 من 34 إلى 2من  المواد بتطبيق البروتوكول هذا في الأطراف الدول تعهدتلذلك 

 وذلك ، 1951 اتفاقية من الأولى المادة في تعريفهم يرد الذين اللاجئين على الاتفاقية
 .  (14)1951سنة الثاني كانون من الأول بعد جئينلا أصبحوا باعتبارهم
 كيفيةليحدد  جاء بل ، 1951 اتفاقية نطاق توسيع على البروتوكول دور يقتصر ولم

 في ورد إذ ، اللاجئين لشؤون السامية المفوضية مع الدول في الوطنية السلطات تعاون
 :  الثانية المادة

 المتحدة الأمم مفوضية مع بالتعاون البروتوكول هذا في الأطراف الدول تتعهد-1))
 وظائفها ممارسة في تخلفها قد المتحدة للأمم تابعة أخرى مؤسسة أية مع أو اللاجئين لشؤون

 هذاأحكام  تطبيق على الإشراف في مهمتها بتسهيل الخصوص وجه على وتتعهد ،
 .  البروتوكول
 ، تخلفها قد المتحدة للأمم تابعة أخرى مؤسسة أية أو ، المفوضية جعل أجل من-2

 في الأطراف الدول تعهدت ، المتحدة الأمم في المختصة الهيئاتإلى  تقارير تقديم على قادرة
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بتزويدها على الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة  البروتوكول هذا
القوانين والأنظمة -ج. وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ  -ب. أحوال اللاجئين  -بشأن أ

 .(( . بعد ألان نافذة بشأن اللاجئين النافذة أو التي قد تصبح
من الجدير بالذكر ، رغم أن البروتوكول ملحق بالاتفاقية ، إلا إنه صك قانوني مستقل 

،  (15)عنها ، حيث يمكن لدولة ما أن تنضم إلى البروتوكول دون أن تكون طرفاً في الاتفاقية
 .  (16)فنزويلا ، الرأس الأخضرمثلما هو الأمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، 

 
 .اللاجئين في الاتفاقيات الإقليمية  تعريف -:المطلب الثاني 

تناولت هذا الموضوع عددا كبيراً من الاتفاقيات الإقليمية ، ومن أجل تسليط الضوء على 
هذا الاتفاقيات وموقفها من اللاجئين تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ، الأول يختص بدراسة 

 تعريف ، ونتناول في الفرع الثاني 1969اللاجئين في الاتفاقية الأفريقية لسنة تعريف 
 .  1994اللاجئين في الاتفاقية العربية لسنة 

 
اللاجئين في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة  تعريف -:الفرع الأول 

 . (17)1969باللاجئين لسنة
ية اللاجئين الأفريقيين ، فنجد إنها أعطت تحديداً تعد هذه الاتفاقية حجر الزاوية في حما

، وهكذا فقد  1951وتعريفاً للاجئين أوسع وأشمل من التعريف الوارد في اتفاقية جنيف 
أضافت طائفة كبيرة أخرى من الأشخاص إلى تعريفها للاجئين ، وذلك عندما نصت على أن 

، بسبب عدوان ، أو  مصطلح لأجئ سينطبق لذلك على أي شخص ، يجد نفسه مضطراً 
احتلال خارجي ، أو سيطرة أجنبية ، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء 
من البلد الأصل أو في  أراضيه كلها ، أو البلد الذي يحمل جنسيته ، إلى أن يترك محل إقامته 

 .  (18)مل جنسيتهالعادية ليبحث عن ملاذ له في مكان أخر خارج بلده الأصل أو البلد الذي يح
ولذلك فأن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بموجب هذه الفقرة قدمت حماية إلى 

، فوفقاً للاتفاقية الأفريقية ،  1951مجموعات أكبر مما تم تحديده في اتفاقية جنيف لعام 
نلاحظ أن تعريف اللاجئ قد أمتد ليشمل الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك بلادهم تحت ضغط 

أي أن .  (19)نتيجة أعمال غير قانونية مثل عدوان دولة أخرى أو بسبب غزو جزئي أو كلي أو
يكون وراء فرار اللاجئ بالإضافة للاضطهاد غياب الأمن والظلم الناتج عن حكم المستعمر 

 .  (22)للبلد
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قد جاءت بتعريف يمتاز بكونه أكثر شمولًا من التعريف  1969ولهذا فأن اتفاقية 
والبروتوكول الملحق بها لسنة  1951لدى الأمم المتحدة ، فبعد ان كانت اتفاقية المعتمد 
وهو كل شخص يلجأ خارج بلده الأصلي بسبب خوف ))، قد أعطت تحديداً للاجئ ،  1967

له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة 
إلى هذا التحديد بعداً  1969، فقد أضافت اتفاقية ...(( السياسية اجتماعية معنية أو الأراء 

جديداً امتد ليشمل طائفة من اللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة محل إقامتهم المعتادة بحثاً 
عن ملجأً في مكان أخر خارج وطنهم الأصلي ، وذلك لأسباب تتعلق بعدوان خارجي أو احتلال 

ث أخرى تهدد النظام العام في بلده الأصلي تهديداً خطيراً ، سواء أو هيمنة أجنبية ، أو أحدا
 .    (21)كان هذا التهديد واقعاً على كل بلده أو جزء منه 

فضلًا عن ذلك فقد أشارت الاتفاقية إلى وجوب تعاون الدول الأعضاء مع المفوضية 
تعتبر بالنسبة لها ،  السامية لشؤون اللاجئين ، و إقرار الدول الأعضاء بأن هذه الاتفاقية

 .  (22)الخاصة باللاجئين  1951العنصر المكمل الإقليمي الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 
 

 . (23)الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية  -:الفرع الثاني 
 

لقد أقرت هذه الاتفاقية مجموعة من الأحكام المتعلقة بحماية اللاجئين ، كما أوردت تحديداً 
الخاصة  1951لمفهوم اللاجئين شكل تطوراً مهماً على تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية 

 . باللاجئين

كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته ، أو ))فقد عرفت الاتفاقية العربية اللاجئ بأنه 
مقر  إقامته الاعتيادية في حالة كونه عديم الجنسية ويخشى لأسباب معقولة أن  خارج

يضطهد من أجل عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية ، أن يستظل بحماية 
 .  (24)((ذلك البلد أو أن يعود إليه

ير بلده كل شخص يلتجئ مضطراً إلى بلد غ))واللاجئ أيضاً حسب هذه الاتفاقية هو 
الأصلي أو مقر إقامته الاعتيادية بسبب العدوان المسلط على ذلك البلد أو احتلاله أو السيطرة 
الأجنبية عليه أو لوقوع كوارث طبيعية أو حوادث جسيمة تترتب عليها إخلال كبير بالنظام 

 . ( 25)(( العام في كل البلاد أو في جزء منها
بحيث  1951ن التعريف الوارد في اتفاقية ويلاحظ أن هذا التعريف أوسع وأشمل م

يشمل أيضاً اللاجئين بسبب الكوارث الطبيعية ، وقد تحفظت المغرب على إدماج عنصر 
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الكوارث الطبيعية على اعتبار إنه سيضاعف من النزوح الجماعي ليكرس مبدأ اللجوء بحكم 
 .  (26)الواقع بدلًا من مبدأ اللجوء بحكم القانون 

كما تعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية ببذل كل ما في وسعها في إطار تشريعاتها 
 .  (27)الوطنية بقبول اللاجئين المعرفين في المادة الأولى 

وقد نصت الاتفاقية بأن أحكامها لا تسري على أي شخص أدين بارتكاب جريمة حرب 
ارد بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ، أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة إرهابية على النحو الو 

أو أدين بارتكاب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله فيه بصفة لاجئ ولم 
 .   (28)يصدر بشأنه حكم نهائي بات يقضي بتبرئته 

نسانياً ، ويجب أن لا تعتبره أية  وأكدت الاتفاقية على اعتبار منح اللجوء عملًا سلمياً وا 
 . (29)عملًا عدائياً ضدهادولة 

وعلى التزام الدول الأطراف على عدم التمييز بين اللاجئين بسبب العرق أو الدين أو 
 . (32)الجنسية أو الوطن الأصلي أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي

وكذلك التزام الدول الأطراف بعدم طرد اللاجئ المقيم بصفة قانونية على إقليمها إلا 
ق بالأمن الوطني أو النظام العام ، وفي حالة صدور قرار بطرد اللاجئ ، فقد لأسباب تتعل

منحت الاتفاقية للاجئ الحق في التظلم أمام السلطات القضائية المختصة من قرار الطرد ، 
وتلتزم الدولة في هذه الحالة بمنح اللاجئ مهلة معقولة يسعى خلالها للدخول بصورة شرعية 

فاظ الدولة إثناء هذه المهلة بحق تطبيق ما تراه ضرورياً من تدابير إلى بلد أخر ، مع احت
 .  (31)داخلية

كما أشارت الاتفاقية أيضاً إلى التزام اللاجئين باحترام قوانين وأنظمة الدول المضيفة 
ومنعت اللاجئ من القيام بأي نشاط إرهابي أو تخريبي يوجه ضد أية  (32)والامتثال لأحكامها

 .  (33)ذلك دولته الأصليةدولة بما في 
وكذلك نصت الاتفاقية على التزام اللاجئ بالامتناع عند ممارسته لحرية الرأي والتعبير 
من مهاجمة أية دولة بما في ذلك دولته الأصلية ، أو أن ينقل بأية وسيلة كانت من الآراء أو 

 . (34)لالأنباء ما يمكن أن يخلق توتراً بين الدولة المضيفة وغيرها من الدو
من أجل مساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية والتي تلاقي صعوبات في منح أو 
الاستمرار في منح حق اللجوء بموجب هذه الاتفاقية بسبب التدفق المفاجئ أو الجماعي أو 
لأي أسباب قهرية ، فقد نصت الاتفاقية على التزام بقية الدول الأطراف أن تتخذ بناءاً على 

ل الإجراءات المناسبة سواء بصورة منفردة أو مجتمعة من أجل تخفيف العبء طلب هذه الدو
 .  (35)عن الدولة الطرف المانحة للجوء
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ويقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ، ولأداء هذه 
نظمة المهمة له أن يطلب من حكومات الدول الأطراف تزويده بنسخة من القوانين والأ 

والقرارات التي تتخذها بشأن اللاجئين ، كما له أن يطلب من هذه الحكومات كل المعلومات 
قامتهم ، ويعد في ذلك تقريراً يقدمه إلى مجلس  والبيانات المتصلة بشؤون معيشتهم وا 

 .  (36)الجامعة
قبل  إلا إنه وللأسف الشديد لا تزال هذه الاتفاقية غير نافذة لعدم التصديق عليها من

وتصبح … )) منها على ما يلي  17/ الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ، إذ نصت م
هذه الاتفاقية نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً من إيداع وثائق تصديق أو انضمام ثلث الدول 

ولعل .  (37)((الأعضاء في جامعة الدول العربية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
السبب الرئيسي في عدم دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ حتى ألان هو عدم انضمام معظم 

 .  (38) 1967والبروتوكول الملحق بها لسنة  1951الدول العربية إلى اتفاقية 
 

               
         موقف الحكومة العراقية من منظمة مجاهدي خلق  -:المبحث الثاني  

                            في ضوء الاتفاقيات الدولية                        
                                         

   
اذا كانت الدول قد استقرت على قبول الاجانب على اقليمها ، فان هذا لا يعني انها تقبل 

استبعاد كل من ترى -بل ويجب عليها -جميع طوائفهم دون قيد او شرط ، وانما يكون لها 
انهم يشكلون خطراً على نظامها السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي ، والا كان ذلك مدخلًا 

لنظام الامني للدولة وزعزعة الثقة داخل المجتمع ، فمن حق الدولة ان تمنع للإخلال با
المجرمين دولياً من التسلل الى اقليمها ، كما ان من حقها ان تمنع كذلك المسجلين على قوائم 

 .المطاردين دولياً  أولئك أو الإجرامالمشهور عنهم  أو إجرامية
السلطة التقديرية للدولة في  أولهمانتناول في ، مطلبين  إلىعليه سنقسم هذا المبحث 

اما المطلب الثاني فيكرس لبيان موقف الحكومة العراقية من منظمة ، منح اللجؤ او سحبه 
 . مجاهدي خلق 
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 .السلطة التقديرية للدولة في منح اللجؤ او سحبه  -:المطلب الأول 
 
 

توافرها في اللاجئ حتى تستطيع منحه اللجوء في ان لدولة الملجأ قواعد او شروط يجب 
أراضيها ، وكذلك لدولة الملجأ اعتبارات أمنية تلزم هذا اللاجئ بعد منحه اللجوء بعدم المساس 

فالدولة قد ارتضت وجوده على اقليمها . بها والا جاز لها الرجوع عن منحه صفة اللاجئ 
لك الدولة وما تضعه من قواعد خاصة ولكن بشكل مشروط ، أي بالزامه باتباع قوانين ت

 .بالاجانب عموماً او باللاجئين بصفة خاصة 
 

صفة اللجوء  منح عدمهذا وقد اجمعت العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية على 
من الإعلان العالمي  14فإذا كانت المادة . لذين ارتكبوا جرائم غير سياسية او جرائم دولية ل

قد قررت المبدأ القائل بان لكل فرد حق التماس الملجأ في البلدان اخرى  (39)لحقوق الانسان
والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد ، فقد استثنت منهم من كان ملاحقاً بسبب ارتكابه جريمة 

 .ير سياسية او عن أعمال تناقض مقاصد الامم المتحدة ومبادئها غ
انطباق احكام هذا الاتفاقية على الخاصة باللاجئين على عدم  1951نصت اتفاقية  فقد

أي شخص تتوفر فيه اسباب جدية للاعتقاد بانه ارتكب جريمة دولية او ارتكب جريمة جسيمة 
غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ ، او ارتكب افعالًا تتنافى 

 . (42)مع اهداف الامم المتحدة ومبادئها
ول بان تؤكد في الوثائق الدولية على ان قيامها بمنح الملجأ في ولم تكتفي غالبية الد

اقليمها او عدمه هو احدى السلطات المتفرعة عن سيادتها الاقليمية ، بل انها ضمنت ايضا 
فالدولة لها الحق . (41)قوانينها الداخلية نصوصاً تتناول سلطتها في منح الملجأ داخل إقليمها

 .ترتضيه او تمنعه عنه ، فهو يخضع لكامل سلطتها التقديرية في ان تمنح الملجأ لمن 
فالدولة المطلوب الجوء اليها الحق المطلق في قبول او رفض طلب اللجوء على وفق ما 

 .(42)تقضي به مصالحها السياسية
 1969من الاتفاقية الافريقية الخاصة باللاجئين لسنة  1/6كما اكدت على ذلك المادة 

تتولى دولة الملجأ الفصل فيما اذا كان الشخص يعتبر لاجئاً طبقاً ))حيث نصت على ان 
 ((.لاحكام هذه الاتفاقية من عدمه 

، ان منح الملجأ من  1967كما قرر اعلان الامم المتحدة حول الملجأ الاقليمي لسنة 
 . (43)قبل الدولة هو ممارسة لسيادتها



47 

 

قديرية منح الملجأ لذلك الشخص او وعليه فان للدولة ان ترفض استعمالًا لسلطتها الت
الاعتراف به كلاجئ ، وبالتالي فانها تعامله كأي اجنبي عادي فتقبله في اقليمها بصفة مؤقته 

وبالتالي فللدولة . (44)او دائمة ، او تقوم بابعاده او طرده او حتى تسليمه الى دولته الاصلية
لم يكن هناك نص اتفاقي يقضي بغير  مطلق الحرية في منح الملجأ داخل اقليمها للأجانب ما

ذلك ، فهي التي تنفرد بالحكم على ظروف طالب الملجأ وهل تتوافر فيه الخصائص الجوهرية 
 .(45)اللازمة لاعتباره لاجئاً من عدمه

لا يجوز الاحتجاج بالحق ))من إعلان اللجوء الإقليمي على إنه  1/2كذلك نصت المادة 
ي شخص تقوم دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو في التماس ملجأ والتمتع به لأ

جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية بالمعنى الذي عرفت به هذه الجرائم في 
 (( .  الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأنها

م انطباق عن التشريعات الدولية في تقريرها عد 1969وتنفرد الاتفاقية الافريقية لسنة 
هذه الاتفاقية على أي شخص ارتكب جريمة غير سياسية خارج بلد الملجأ بعد ان سمح له 

وذلك بعد ان نصت الاتفاقيات الدولية الأخرى ان يكون اللاجئ . (46)بالاقامة لاجئاً في هذا البلد
 .(47)قد ارتكب جريمة سياسية خارج بلد الملجأ وقبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ

 
كما ان مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ذهبت الى القول بان أحكام الاستبعاد 

واسعة النطاق ومرنة بما يكفي لمنع غير المرغوب فيهم من  1951الواردة في اتفاقية 
 .(48)الحصول على وضع اللاجئ 

 
دولة تلعب الاعتبارات المتعلقة بامن ال))صلاح الدين عامر . وفي هذا الصدد يقول د

دوراً هاماً في مسالة دخول الاجانب الى اقليم الدولة ، حيث ترفض الدول السماح لكل من 
تحوم حولهم من الاجانب شبهات التورط في اعمال مناهضة لامن الدولة ، او الذين يشتركون 

 (49)((في عمليات التهريب او الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة 
من القيود وان تفرض من الالتزامات ما تقتضيه اعتبارات الامن لدولة الملجأ ان تضع و 

الوطني ، أي ان ، تتخذ من الاحتياطات لمنع اللاجئ الذي ارتضت وجوده على اقليمها من 
 .ممارسة أي نشاط يضر بالامن العام لدولة الملجأ او يعد تدخلًا في سياساتها 

نظمت الاتفاقيات الدولية المختلفة التزامات اللاجئ تجاه دولة الملجأ من زواية  لذلك
 .اعتبارات الامن الوطني من خلال عدد من القيود المفروضة على حقوق وحريات اللاجئين 
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على كل لاجئ ازاء البلد الذي ))على انه يترتب  1951من اتفاقية  2/فنصت المادة 
، خصوصاً ، ان ينصاع لقوانينه وأنظمته وان يتقيد بالتدابير  يوجد فيه واجبات تفرض عليه

 ((.المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام
لا يتضمن عقوبة تفرض على من يخالفها ، الا انه يمكن ان  2/ويلاحظ ان نص م

العقوبة المفروضة وهي الطرد لاسباب تتعلق  1951من اتفاقية  32/نستنتج من نص م
او النظام العام ، الا ان هذه المادة منحت اللاجئ الحق في ان يقدم الاثبات  بالامن الوطني

على برائته لدى الجهات المختصة ، كما اوجبت على دولة الملجأ منح اللاجئ مدة معقولة 
 .يسعى خلالها للدخول بصورة شرعية الى دولة اخرى 

مثل هذا النص على تضمين الاتفاقية  1951ورات اللجنة المكلفة بصياغة اتفاقية 
اعتبار انه يؤدي الى الخروج باتفاقية متوازنة ، تكفل لدولة الملجأ المحافظة على أمنها 
ونظامها العام ، وهو يشكل عامل اطمئنان لدولة الملجأ على ان اللاجئ سيمارس نشاطاته 

 .(52)كاي انسان عادي
أو رده الى حدود الاقليم  كما ان هذه الاتفاقية وان حظرت على دولة الملجأ طرد اللاجئ

التي تكون حياته او حريته مهددتين ، إلا إن الاتفاقية اباحت لدولة الملجأ طرد اللاجئ أو رده 
او لأعتباره )وذلك عندما تتوافر دواع معقولة لاعتباره خطراً على امن الدولة التي يوجد فيها 

ستثنائي الخطورة ، خطراً على يمثل ، نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً ا
 . (51)المجتمع

التزامات اللاجئ ، فالزمت هذا الاخير باحترام  1969ونظمت الاتفاقية الافريقية لسنة 
القوانين والاحكام المعمول بها في البلد الذي يقيم فيه واحترام الاجراءات التي تهدف للمحافظة 

 .(52)على النظام العام
اللاجئ باحترام قوانين  1994ية  لتنظيم اوضاع اللاجئين لسنة والزمت الاتفاقية العرب

 .(53)وانظمة الدولة المضيفة والامتثال لأحكامها
 1967كما يجوز لدولة الملجأ الا تلتزم بما نص عليه اعلان اللجوء الاقليمي لسنة 

القومي او فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين عبر الحدود اذا توافرات اسباب قاهرة تتصل بالامن 
 .(54)بحماية السكان ، كما في حالة تدفق الاشخاص باعداد ضخمة

اللاجئين بعدم المشاركة في انشطة هدامة مما  1966والزمت مبادئ بانكوك لعام 
 .(55)يعرض الامن الوطني لبلد اللجوء للخطر
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ت كما اشارت الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان اساءة استعمال الافراد لاجراءا
اللجوء في بعض المناطق يؤدي الى تعرض نظام اللجوء للخطر ، وتؤثر تاثيراً ضاراً في توفير 

 .(56)الحماية الفورية والفعالة اللاجئين
لنظام اللجوء تعريض امن بلد الملجأ للخطر  الإساءةمن أهم صور هذه  أنولا شك 

ه بطبيعة الحال رد فعل قد يكون المرعية فيه ، والذي ينتج عن والأنظمةوعدم احترام القوانين 
هؤلاء اللاجئين بدافع المحافظة على امن الدولة  إبعاد أوشديد من جانب دول الملجأ في طرد 

 .وسلامتها 
 .موقف الحكومة العراقية من منظمة مجاهدي خلق  -:المطلب الثاني 

 
 

وجودهم منذ وان ، أكدت الحكومة العراقية رفضها تواجد عناصر المنظمة في العراق 
البداية غير شرعي وغير قانوني وفقا للقوانين العراقية وطبقا لنصوص الاتفاقيات الدولية 
الخاصة باللاجئين والتي تقضي بمنح اللجؤ إلى المدنيين فقط للذين يلجؤا هربا من الاضطهاد 

 (.57.. ).........والتمييز بسبب العرق او اللون او الدين او الآراء السياسية او الجنسية 
ولكون هذه المنظمة هي منظمة مسلحة الغاية من أنشاؤها هي الكفاح المسلح ضد نظام 

وبالتالي لاتنطبق على عناصرها ، الحكم في إيران عبر القيام بالعمليات والنشاطات العسكرية 
يطلقون على أنفسهم )فهم عبارة عن جيش مسلح ، الصفة المدنية لغرض منحهم اللجؤ 

وعليه لايمكن اعتبار عناصر المنظمة لاجئين وذلك بسبب ،( الوطني الإيراني  جيش التحرير
وهذا كما هو معروف من أدبيات ، تبنيهم الأسلوب المسلح في معارضة نظام الحكم في وطنهم 

المنظمة وبياناتها وحجم العمليات التي قامت بها في العمق الإيراني سواء قبل وبعد اندلاع 
بشكل ملحوظ وكبير كما ونوعا  توان كانت هذه العمليات قد ازداد، يرانية الحرب العراقية الإ

يران نتيجة تبنى النظام السابق لهذه المنظمة واحتضانها في  بعد اندلاع الحرب بين العراق وا 
نشاء المعسكرات والمقرات داخل العراق  الأمر الذي ، العراق ومدها بالمال والسلاح الثقيل وا 

ليد الطولى للنظام السابق ليس فقط في ضرب القوات الإيرانية بل في جعل من المنظمة ا
 التنكيل 
 
 

و من الجدير بالذكر ان الاتفاقيات الخاصة بحماية اللاجئين لاتنص . بأبناء الشعب العراقي 
على منح حق اللجؤ بشكل جماعي للمنظمات والحركات وانما يتم ذلك بصورة فردية عن طريق 
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حدة وتحديد مدى انطباق وصف اللاجى على طالب اللجؤ ليتم البت بعد  دراسة كل حالة على
فهي تطرح ، وهذا مما لاينطبق على المنظمة ، ذلك في حالته ومنحه اللجؤ او رفض طلبه 
بل هي معبرة عن إرادة مجموعة من الأشخاص  انفسها كشخصية اعتبارية وليست فردا طبيعي

  ( 58). هدفهم الإطاحة بنظام الحكم في إيران باستخدام الوسائل العسكرية 
 

قيام المنظمة ، ولعل من أهم أسباب إصرار الحكومة العراقية على إخراج المنظمة من العراق 
معسكر )ؤتمرات في مقرها وذلك من خلال تنظيمها الم، بالتدخل   في الشأن العراقي الداخلي 

وقيامها بدعوة مجموعات عراقية مسلحة من المحسوبين على النظام السابق ( أشرف 
وتحريضهم على العنف ومقاومة الحكومة العراقية والتنكيل بالشعب ، والمعارضين للتغيير 

لى مد إضافة إ، وقيام المنظمة كذلك بمهاجمة الحكومة العراقية إعلاميا وسياسيا . العراقي 
  (59). العون للمجموعات المسلحة في العراق وخصوصا في محافظة ديالى 

إضافة إلى ذلك تعاون المنظمة مع النظام السابق في قمع الشعب العراقي إثناء الانتفاضة 
الأمر الذي جعل من المنظمة في مواجهة مع ، الشعبية في بداية تسعينات القرن الماضي 

وهذه الأسباب متعلقة بالعامل . محل النظام السابق في حكم العراق القوى السياسية التي حلت 
 ،الداخلي في العراق 

الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن العوامل الأخرى المؤثرة في تحديد طبيعة العلاقة بين العراق 
ونستطيع القول إن التناغم بين ، والمنظمة والتي بلاشك لا تقل أهمية عن العامل الداخلي 

ولا يخفى . املين الداخلي والخارجي أدى إلى بلورة موقف الحكومة العراقية من المنظمة الع
على المتتبع لسير الأمور انه بعد سقوط النظام السابق قد تغيرت أسس العلاقة التي تربط 
العراق بجيرانه وبالتحديد إيران التي تتفق بلاشك في الرغبة العراقية في التخلص من المنظمة 

حيث قامت المنظمة بتنفيذ العديد من العمليات ، رها تشكل تهديدا للحكومة الإيرانية باعتبا
 .         (62)العسكرية داخل العمق الإيراني تمثلت باغتيال العديد من رموز الحكم في إيران 

 
وهل الحكومة العراقية ملزمة بمراعاة هذا ، ومن اجل تحديد مدى أهمية العامل الخارجي 

في علاقاتها مع دول الجوار والامتناع عن السماح باستخدام أراضيها منطلقا للاعتداء العامل 
وسواء ، سواء تم من قبل مواطني الدولة أو من قبل بعض المتواجدين على أرضها ، عليهم 

لابد من استعراض الاتفاقيات الخاصة بحماية اللاجئين للوقوف . أكانوا لاجئين ام غير ذلك 
 .الدولة بمنع الإعمال التي يمكن إن تضر بدول الجوار على التزامات 
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إلى أن أطرافها يعربون عن الأمل في أن تبذل جميع  1951فقد أشارت ديباجة اتفاقية 
الدول ، إدراكاً منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين كل ما في وسعها للحيلولة 

  . الدول دون أن تصبح هذه المشكلة سبباً للتوتر بين
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطابع الإنساني وغير السياسي لنشاط 

 . (61)المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
ثارة المشاكل بين إلا انه على الرغم من ذلك  يمكن أن يؤدي منح اللجوء إلى التوترات وا 

الدول ، إذا لم يلتزم اللاجئ السكون وانخرط في أنشطة موجهة ضد دولته الأصلية ، مثل 
المشاركة في تنظيمات خاصة باللاجئين أو وحدات شبه عسكرية أو التسلل عبر الحدود إلى 

صل عدائية ، ومن الممكن أن تؤدي إلى ثبوت الوطن والقيام بأعمال قد تعتبرها دولة الأ
 . (62)مسؤولية دولة الملجأ حول هذه الأعمال إذا ما توافرت شروطها 

لذلك نجد أن اغلب الاتفاقيات والإعلانات الخاصة باللجوء تفرض على دولة الملجأ الالتزام 
هدد أنظمة الحكم بفرض القيود على اللاجئين لمنعهم من ممارسة الأنشطة السياسية التي قد ت

 . في دولة أخرى ، ومثل هذا النص يولد الالتزام نفسه تجاه اللاجئ في مواجهة دولة الملجأ 
فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الأفريقية على التزام اللاجئ باحترام القوانين 

على والأنظمة في بلد الملجأ والامتناع عن مهاجمة أي دولة عضو بالمنظمة ، كما نصت 
التزام دولة الملجأ بمنح اللاجئ المقيم على أراضيها من مهاجمة أي دولة عضو في المنظمة 
بأية أعمال من شأنها أن تولد توتراً بين الدول الأعضاء وخاصة بالسلاح أو عن طريق 

 . الصحافة والإذاعة 
سعى إلى أن كما أشارت ديباجة الاتفاقية الأفريقية إلى وجوب التمييز بين اللاجئ الذي ي

يحيا حياة طبيعية هادئة وبين الشخص الذي يهرب من بلده بغرض إشعال الثورات من الخارج 
 . ، وعلى عزم أطراف هذه الاتفاقية على إحباط نشاطات مثل تلك العناصر المخربة 

إلى هذا الموضوع بشكل مباشر ، لكن يمكن الاستناد إلى  1951ولم تتطرق اتفاقية 
على اعتبار أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تنعكس على الأمن  32لمادة وا 2/نص المادة 

 . الوطني لدولة الملجأ والإخلال بنظامها العام 
على منع اللاجئ من القيام بأي  1994من اتفاقية العربية لسنة  12/كما نصت م

من  13/م وألزمت. نشاط إرهابي أو تخريبي يوجه ضد أية دولة بما في ذلك دولته الأصلية 
الاتفاقية اللاجئين الامتناع عند ممارستهم لحرية الرأي والتعبير من مهاجمة أية دولة بما في 
ذلك دولته الأصلية أو أن ينقل بأية وسيلة كانت من الآراء أو الأنباء ما يمكن أن يخلق توتراً 

 . بين الدولة المضيفة وغيرها من الدول 



52 

 

مم المتحدة للملجأ الإقليمي الدول مانحة الملجأ بعدم من الإعلان الأ 4/ وأخيراً ألزمت م
السماح للأشخاص الذين حصلوا على ملجأ فيها القيام بأية أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم 

 . المتحدة ومبادئها
ومما لا شك فيه أن استخدام أراضي دولة الملجأ للقيام بتهديد أراضي الدول الأخرى 

 .  (63)لية ، يشكل خرقاً خطيراً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وعلى الأخص دولة اللاجئ الأص
ذا كان منح الملجأ من قبل دولة الملجأ لا يعد عملًا عدائياً ، وبالتالي لا يرتب قيام  وا 

ولكن في الوقت نفسه أن عدم قيام دولة الملجأ . المسؤولية الدولية على الدولة مانحة الملجأ 
اللاجئين على أراضيها من القيام بالأعمال التي تؤدي إلى الأضرار بواجبها في مراقبة ومنع 

بالدول الأخرى خاصة دولة اللاجئ الأصلية من الممكن أن يؤدي إلى ثبوت مسؤولية دولة 
 .الملجأ 

فأن على عاتق دولة الملجأ واجب السيطرة على أنشطة اللاجئين في أراضيها  هوعلي
إرهابي أو تخريبي أو بأية وسيلة أخرى ما يمكن أن يخلق  وعدم السماح لهم بالقيام بأي نشاط

 .  (64)توتراً بين الدول 
ولهذه الأسباب مجتمعة نرى  إصرار الحكومات العراقية المتعاقبة على إخراج المنظمة  

 13في  117من العراق بدا من مجلس الحكم إلى الحكومة الحالية التي أصدرت قرارها المرقم 
وتنفيذا لهذه المطالبات قامت الأمم ، ضي بإخراج المنظمة من العراق والقا 2211نيسان 

لغرض أخراج  2211كانون الأول  25المتحدة  بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية  في 
يجاد دول بديلة لاستقبال عناصر المنظمة  وقد تم تنفيذ هذه المذكرة ، المنظمة من العراق وا 

المنظمة من مقرها في محافظة ديالى إلى معسكر ليبرتي في  من خلال البدء بنقل عناصر
وبالفعل بدأت أولى المجموعات من عناصر ، العاصمة بغداد تمهيدا لنقلهم خارج العراق 

 (65). 2212شباط  18المنظمة بالانتقال إلى المقر الجديد في 
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 -:الخاتمة 
 

انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من دراسة الوضع القانوني لمنظمة مجاهدي خلق 
وقد كانت الغاية المنشودة هي الوقوف على الأساس القانوني لتواجدهم ، الإيرانية في العراق 

وهل إن مطالبات الحكومة ، وهل نستطيع إضفاء صفة اللجؤ عليهم ام لا، داخل العراق 
للاجابة على ، نظمة من العراق تتفق مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة العراقية بإخراج الم

استعرضنا فيها ، هذه التساؤلات تم بحث هذا الموضوع من خلال خطة متكونة من مبحثين 
الاتفاقيات الخاصة باللاجئين وذلك لغرض الوقوف على ماهية اللجؤ وما هو تعريف اللاجئ 

تحديد الوصف لعناصر المنظمة وهل ينطبق عليهم الشروط في هذه الاتفاقيات لكي نستطيع 
 . وهل هم لاجئين أم لا ، والأوصاف الواردة في هذه الاتفاقيات 

  
وجدنا ، ومن خلال استقراء النصوص الخاصة بتعريف اللاجئين في هذه الاتفاقيات   

نه كل شخص بأ( يكاد يكون متطابق ) إن هذه الاتفاقيات تشترك جميعها في تعريف للاجئ 
يكون خارج بلد جنسيته اوخارج بلد إقامته المعتادة بسبب خوف له مايبرره من التعرض 

أو لايريد بسبب ذلك الخوف  عالخ ولا يستطي............... للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه 
ويستدل من هذا التعريف إن اللاجئ يجب إن يكون شخص مدني ، إن يعود إلى بلده إلام 

، وهذا مما لاينطبق على المنظمة .يدفعه الاضطهاد في بلده إلى الهرب والالتجاء إلى بلد أخر 
وبالتالي فعناصرها ، فهي تطرح نفسها كحركة كفاح مسلح من اجل  الإطاحة بالنظام في إيران 

وان تواجدهم في العراق كان بسبب رغبة النظام ، لايستحقون وصف اللاجئ لكونهم مقاتلين
ولهذا فان الحكومة العراقية تستطيع ، في الحرب مع إيران  مالسابق في العراق باستخدامه

تقديرية للدول وذلك تأكيدا للسلطة ال، المطالبة بإخراجهم من العراق إلى إي بلد أخر عدا إيران 
فإنها ،والدول عندما تمارس هذا الحق ،في استقبال الأجانب داخل أراضيها أو إخراجهم منها 

 .الأمر الذي تكفله الاتفاقيات الدولية جميعها ،تكون تمارس حقا سياديا 
 
 

 تم بحمد الله وتوفيقه
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 -:هوامش البحث 
 

من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين  1951تموز  28اعتمدت هذه الاتفاقية يوم  (1)
بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية ، الذي دعت الجمعية العامة إلى انعقاده بمقتضى قرارها 

فقد دخلت  43، وطبقاً لنص المادة  1952كانون الأول  14المؤرخ في ( 2-5) 429
  .  1954نيسان  22ريخ هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتا

(2)  ErikA FelleR , Int. Refugee protection 50 years on : The 
Protection challenges of the past , present and future , Int. 
Review of the Red cross , september 2001 , Vol. 83 , No. 843, 
P.582 .    
(3)  Walter KALin , flight in times of war, Int. Review of the red 
cross , OP. Cit. , P. 629 .   

نظرة إجمالية لقضية دولية ، اللاجئون في الوقت المعاصر ، : رون بيكر ، اللاجئون  (4)
  .  1، ص 1995، 2/أعداد ناجح جرار ، ترجمة بشير شرف ، جامعة النجاح الوطنية ، ط

  .  5المصدر السابق ، ص (5)

، اللاجئون في الوقت المعاصر ، المصدر (( لاجئ))جوران ملاندر ، ما الذي تعنيه كلمة  (6)
  .  34السابق ، ص 

ارستايد زولبرغ ، تزايد تدفق اللاجئين أثر تشكيل دولة جديدة ، اللاجئون في الوقت  (7)
  .  53المعاصر المصدر السابق ، ص

(8)  EriKA Feller , OP. Cit. , P. 593 .   

 .  الاتفاقية من 33/ م (9)
 

 ، الإنسان حقوق ،الإسلامية  والشريعة الدولي القانون في اللجوء ، خديجةض مضالم (12)
 بسيوني شريف محمود. دأعداد  ، العربي العالم عن تطبيقية دراسات ، الثالث المجلد

 . 118 ص ، 1989 الثاني تشرين ، ،بيروت للملايين العلم دار ، خرونآو 
 في المؤرخ( 41دـ) 1186 بالقرار  والاجتماعي الاقتصادي المجلس قبل منه إقرار  تم (11)

( 31دـ) 3198 قرارها في به علماً  العامة الجمعية احاطت كما ، 1966 الثاني تشرين 18
 يحيل أن المتحدة للأمم العام الأمين فيهرجت  والذي 1966 الثاني كانون 16 في المؤرخ
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 هذاإلى  ماممن الانض لتمكينها الخامسة هدتما في المذكورة الدولإلى  البروتوكول نص
 تشرين 4 بتاريخ النفاذ حيز دخل فقد البروتوكول من الثامنة للمادة وطبقاً .  البروتوكول

 .  1967 الأول
 106 حوالي أرغمت قد أسيا شرق بجنوب حلت التي الأزمة فأن ، المثال سبيل فعلى (12)

 راجع،  مرحلين أو جئينلا صورة في وفيتنام ولاوس كمبوديا درةامغ على نسمة مليون
 في اللاجئون ، بها الخاصة التشريعية والتطورات السياسة:  الملاجئ ، رجيج جلبرت
 .  73 ص ، سابق مصدر ، المعاصر الوقت

(13)  See , United Nation in the field of human rights ,united nation 
,new York. 1988. P. 172    .  

 القاهرة ، العربية النهضة دار ، السياسي اللجوء حق ، الله أمر برهان. د ، أنظر وأيضاً 
 . 92ص ،
 .  البروتوكول من الأولى المادة أنظر (14)
يكون هذا البروتوكول ))أنظر المادة الخامسة من البروتوكول والتي تنص على ما يلي  (15)

متاحاً لالتزام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة أو عضو 
في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  (( .ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. دعوة الانضمام 

،  1968انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى البروتوكول في الأول من تشرين الثاني  (16)
 9، وجمهورية الرأس الأخضر في  1986أيلول  19وفنزويلا انضمت إلى البروتوكول في 

 : أنظر .  1987تموز 
Refugee survey quarterly, vol. 19, NO. 1 , 2000 , P.P. 148 - 154 .   

 

 
اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في جلستها الاعتيادية  (17)

، وقد وقع عليها رؤساء دول  1969أيلول /12المنعقدة في مدينة أديس اابابا بتاريخ 
: دولة أفريقية ، وكان من بين الدول الموقعة ثمان دول عربية وهي ( 41)وحكومة 

زائر ، المغرب ، تونس ، موريتانيا ، الصومال ، مع العلم بأن السودان ، ليبيا ، مصر ، الج
 1967و بروتوكول  1951هي أطراف في اتفاقية  ıماعدا ليبيا  ıجميع هذه الدول أيضا 
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طبقاً للمادة  1974حزيران  22هذا وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في . الملحق بها 
  . من الاتفاقية ( 11)

 وانظر ايضاً   ıن الاتفاقية الأفريقية م 1/2المادة  (18)
ERIKA Feller , OP. Cit. , P. 586 .   

 
 
  . و ما بعدها  122المضمض خديجة ، مصدر سابق ، ص  (19)

ستراتيجيات الاستجابة ، اللاجئون في الوقت  (22) استري سهارك ، تدفقات اللاجئين العالمية وا 
  .  43المعاصر،مصدر سابق ، ص 

أرستايد زولبرغ ، العوامل الدولية وأثرها في تشكيل تدفقات اللاجئين ، مصدر سابق ،  (21)
 وأنظر كذلك ،  - 57ص 

  .  95برهان أمر الله ، مصدر سابق ، ص . د

  .  8/ المادة    (22)

  . 27/2/1994في  5389المعتمدة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم  (23)
 .فاقية من الات 1/1المادة (24)
  . من الاتفاقية  1/2المادة  (25)
الوثائق جامعة الدول العربية ، الملف الخاص بالاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين  (26)

  . 41في الدول العربية،التحفظات،ص 
  .المادة الثالثة من الاتفاقية  (27)
  . المادة الثانية من الاتفاقية   (28)
  .المادة السادسة  (29)
  . المادة السابعة  (32)
هذا وقد تحفظت كل من العراق وسلطنة عمان والمغرب على . من الاتفاقية ( 8)المادة  (31)

منح اللاجئ حق التظلم لدى السلطة القضائية ، وقد جاء في تحفظ المملكة المغربية ، أن 
من الاتفاقية إلى السلطة القضائية النظر في تظلم اللاجئ من قرار الطرد ، هو  8/اسناد م

ع التشريعات الجاري العمل بها في العديد من دول العالم ومن بينها أمر لا ينسجم م
التشريع المغربي الذي يخول للجنة تتكون من وزيري الخارجية والعدل وممثل عن المندوب 
السامي لهيئة الأمم المتحدة صلاحية اتخاذ قرار نهائي بالطرد ، لذا فمن الأنسب أن تكون 
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والتي تركت الباب مفتوحاً لتقديم التظلم  1951فاقية من ات 32/ منسجمة مع م 8/صيغة م
أنظر ، النصوص القانونية ، المكتب  الإقليمي للمفوضية  –أمام الجهات المختصة 

 -2224السامية للأمم المتحدة ،بيروت ، الدورة العربية الأولى للقانون الدولي الإنساني ، 
  .  بدون ترقيم 

  . 11/ م (32)
  . 12/ م (33)
  .من الاتفاقية  13/ م (34)
  . من الاتفاقية  14/ م (35)
  . من الاتفاقية  15/ م (36)
جمهورية مصر العربية هي الدولة الوحيدة التي صادقت على هذه الاتفاقية وذلك في  (37)

  . 1994/ايلول /3
، كلية بابكر محمد علي عبد الرحمن ، النظام القانوني الدولي للاجئين ،رسالة ماجستير  (38)

 .  86، ص  1994القانون ، جامعة بغداد ، 
كانون  12في ( 3-د)الف  217تم اعتماده بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم  (39)

 .1948الاول 
 . 1951من المادة الأولى من اتفاقية ( و)الفقرة  (42)
 .  274برهان أمر الله ، مصدر سابق ، ص. د (41)

زمز م ، المركز القانوني للأجانب في القانون المقارن والقانون  عبد المنعم. د (42)

 23، ص 2224المصري ، دار النهضة العربية ، 
في ( 22-د) 2312المادة الاولى من الاعلان الذي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة  (43)

 .1967كانون الاول 14
 .122برهان امر الله  ، مصدر سابق ، . د (44)
من اعلان الامم المتحدة للملجأ  1/3، وانظر ايضا المادة  275المصدر السابق ، ص (45)

 . 1967الاقليمي لسنة 
 . 1969و من الاتفاقية الافريقية لسنة /4الفقرة  1/م (46)
من اتفاقية العربية الخاصة باللاجئين  2/2، والمادة  1951الفقرة واو من اتفاقية  1/م (47)

 . 1994لسنة 
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،  123، رقم  2لة اللاجئون ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، المجلد مج (48)
  19، ص 2221

صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، . د (49)
(  52)                                                          414، ص 2223القاهرة ، 

      UNDoc. E/Ac.32/5(E/1618). 
 . 1951من اتفاقية  33المادة  (51)
 . 1969من الاتفاقية الافريقية لسنة  3/1المادة  (52)
 . 1994من الاتفاقية العربية لسنة  11المادة  (53)
 . 1967من اعلان الامم المتحدة للجوء الاقليمي لسنة  3/2المادة  (54)
مبادئ بانكوك المتعلقة بمعاملة اللاجئين التي اعتمدتها اللجنة القانونية من ( 7)البند  (55)

 1966الاسيوية الافريقية لسنة 
 

في  49/169، والقرار  22/12/1993في  48/116قرارات الجمعية العامة  (56)           
 .21/12/1995في  52/152، والقرار  23/12/1994
 نالخاصة باللاجئي 1951من اتفاقية جنيف لعام ( 2 –إلف )المادة الأولى (57) 

من الاتفاقية العربية لعام  1\1والمادة  1969من الاتفاقية الإفريقية لعام  2\1والمادة 

 .  والخاصة بحماية أللاجئين  1994

 
(58)- www.ncr- iran.org\ar\2011- 04- 01- 13- 55-

17\ashraf\165692012- 06- 30- 09- 32- 48.html 
59)- www.albasalh.com\vb\showthread.php?t3581                   

                
 

- www.ahewar.org/debatshow.art.asp?aid=89301                         
في  36/125قرارات الجمعية العامة ( 61)                   (  (60        

في  169/                     49،  22/12/1993في  48/116،  14/12/1981
 .  17/12/1999في  54/146،  21/12/1995في  52/152،  23/12/1994

 



59 

 

دار ،  الحماية الدولية للاجئ في القانون الدوليأبو الخير احمد عطية ، . د (62)

       .  197ص              ،                         1997، القاهرة ، النهضة العربية 

                
  . من ميثاق الأمم المتحدة  2/4المادة  (63)              

 
 

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على حق الدول الأطراف في  16/نصت م (64)

 Human rights in Int. lawالسياسية للأجانب ، أنظر          فرض قيود على الأنشطة

, Basic texts , council of Europe press , Belgium , 1998 , P. 166   

                                                                                               

65)- www.france24.com/ar/20/20218) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 المصــــادر

 .المصادر العربية : أولًا 

  . الكتب  . أ

أبو الخير احمد عطية ، الحماية الدولية للاجئ في القانون الدولي ، دار النهضة .د .1

 .   1997العربية ، القاهرة ، 

المضمض خديجة ، اللجوء في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ، حقوق الإنسان ،  .2

 .  1989المجلد الثالث ، دار العلم للملايين ،بيروت ، 

ارستايد زولبرغ ، تزايد تدفق اللاجئين اثر تشكيل دولة  جديدة ، اللاجئون في الوقت  .3

  1995ناجح جرار ، ترجمة بشير شرف ، جامعة النجاح الوطنية ،  إعدادالمعاصر ،

استري سهارك ، تدفقات اللاجئين العالمين واستراتيجيات الاستجابة ، اللاجئون في  .4

اجح جرار ، ترجمة بشير شرف ،جامعة النجاح الوطنية ، ن إعدادالوقت المعاصر ،

1995  . 

 . برهان أمر الله ، حق اللجوء السياسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة . د .5

بابكر محمد علي عبد الرحمن ، النظام القانوني الدولي للاجئين ، رسالة ماجستير ،  .6

  . 1994كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

السياسة والتطورات التشريعية الخاصة بها ، اللاجئون في : الملاجئ  جلبرت جيجر ، .7

ناجح جرار ، ترجمة بشير شرف ، جامعة النجاح الوطنية ،  إعدادالوقت المعاصر ،

1995  . 

 

 إعدادكلمة اللاجئ ، اللاجئون في الوقت المعاصر ، تعنيهجوران ملاندر ،ما الذي  .8

 . 1995النجاح الوطنية ، ناجح جرار ، ترجمة بشير شرف ، جامعة 



61 

 

نظرة إجمالية لقضية دولية ، اللاجئون في الوقت المعاصر ، : رون بيكر ، اللاجئون  .9

 . 1995إعداد ناجح جرار ، ترجمة بشير شرف ، جامعة النجاح الوطنية ، 

صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، . د .12

 .  2223القاهرة ، 

عبد المنعم زمزم ، المركز القانوني للأجانب في القانون المقارن والقانون المصري ، . د .11

  . 2224دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

، مجلة  1951تطبيق أحكام الانقطاع في اتفاقية ،  ıمتى لا يكون اللاجئ لاجئاً  .12

 .  2221،  123، رقم 2/اللاجئون ، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، المجلد 

  

 : الاتفاقيات الدولية . ب

 . 1945ميثاق الأمم المتحدة لسنة  -1

   . والخاصة باللاجئين  1951اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  -2 

 . والخاصة باللاجئين  1969اتفاقية الوحدة الأفريقية لسنة -3

 .  1967لسنة  1951البروتوكول الملحق باتفاقية -4

 .   1952النظام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لسنة -5

 .  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -6

 .  1994الوطن العربي لسنة  الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في-7

 .  1966مبادئ بانكوك المتعلقة بمعاملة اللاجئين لعام -8

 .   1967إعلان الأمم المتحدة الخاص بالملجأ الإقليمي لسنة  -9

 . قرارات المنظمات الدولية . جـ

 . قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين   -1



62 

 

ملف الخاص بالاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في                                                                        ال، جامعة الدول العربية  -2

 .التحفظات ،  1994الدول العربية لسنة              

 

 . المصادر الأجنبية : ثانياً 

1. Erika feller , Int ı Refugee protection , Int ı Review of the 

Red cross , .Vol. 83. No. 843, September, 2001 .  

2. Human rights in INT. law , Basic texts , council of Europe 

press , Belgium , 1998 .  

3. Refugee Survy quarterly , vol. 19 , No. 1 , 2000.  

4. United National in the field of human rights , united 

Nations , New York , 1988 .  

5. Walter Kalin , Fligt in times of war , Int. Review of the Red 

cross , Vol. 83. No. 843, September, 2001 .  

 

 .المواقع الالكترونية : ثالثا

1. - www.ncr- iran.org/2011- 04- 01- 13- 55-

17/ashraf/16569- 2012-               06- 30- 09- 32-

48.html                      

2. - www.albasalh.com/vb/showthread.php?t3581 

3. - www.ahewar.org/depatshow.art.asp?aid=89301 
4. - www.france24.com/20/20218  

 



63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدابير الولية المضادة للرق والسخرة
 محمد ثامر مخاط دكتورساعد الالم الأستاذ

 جامعة ذي قار/ كلية القانون 
 

 



64 

 

 
 
 

 ملخص البحث باللغة العربية
تعد ظاهرة الرق من اقدم واخطر الظواهر التي عرفها الانسان ولذلك فقد تصدت الدول      

اذ دعت بريطانيا إلى عقد اتفاقية لحظر الرق والسخرة وقد  1815لها مبكرا بالتحديد من عام 
وكان لها من الاهمية  1926توجت هذه الجهود بعقد اول اتفاقية لحظر الرق والسخرة سنة 

ولقد اصطلح .ة التي عدها البعض اساس ما يسمى الان بقانون حقوق الانسانإلى الدرج
البحث على تسمية مثل هذه الجهود بالتدابير التقليدية في موازاة الجهود التي تبذلها الدول 
لمعالجة ظاهرة نوع اخر من الرق يسمى الرقيق الأبيض التي تعود باكورة الجهود الدولية فيه 

ديد إلى اتفاقية باريس لحظر تجارة الرقيق الأبيض ثم توالت من بعد بالتح 1924إلى سنة 
 .ذلك الاتفاقيات وقد اطلق البحث على هذه الجهود بالتدابير المعاصرة لحظر الرق 

إن اهمية هذا البحث تتجلى في نقطتين الاولى انه سلط الضوء على المعالجة الدولية      
ددة والثانية في انه ساق جملة من التطبيقات القضائية لموضوع الرق والسخرة باساليبها المتع

التي توضح الممارسة القضائية التي درجت عليها المحاكم الدولية خصوصا المحكمة الاوربية 
لحقوق الانسان وهي تنظر دعاوى متعددة الصور لظاهرة الرق وهو الامر الذي يعطي هذا 

جمل الاتفاقيات الدولية القديمة لقد حرص البحث على دراسة م. البحث اهمية قصوى 
والحديثة التي عالجت موضوع الرق والسخرة وركز ايضا على بعض اراء الفقهاء في هذا 

 .المجال

 

Abstract                                         

 ًً      We will study in this reseach the international treaties which 
deals with the right of human in prevening the pure and explain  
the classical  instruments international and modern  to treat this 
funomeno and to prevening it.                                                   
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The frist international efforts in this feld was  England invetation in 
1815 to held international conference about this subject, and in 
1926 in Geneva held the frist international treaty .                        

                   

  The important of this research foucs in tow points the frist it was 
upon the judisuial practice of this protection which appair in the 
several  jugements of  Europen court of human rights which play 
important role in give this protection a practical meanning, but the 
second was the study of the anciaint and modern instruments of 

this protection .   

The research was clasifed into tow sections ; the first section was 
classical arrangements and the seconed was the modern 

arrangements.                                                                 
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 المقدمة

أكثر من مداهمة الرق أولا ، وكاد يودي بها ، ما من شيء داهم الإنسان في إنسانيته      
والسخرة ثانيا  إذ إن الأول يعني تجريد الإنسان  تماما من أدميته وعزله عن غيره من بني 

نزاله منزلة السلعة والحيوان  ترنو  والثاني  يعني مصادرة نتاج الذات البشرية وهي، جنسه  وا 
 .نحو استحال جهدها مهما كانت طبيعته 

وان كان ضوء ضئيل ولكنه ممنهج ، إن أهمية هذا البحث تكمن في انه يلقي الضوء      
على التطورات التي طرأت على تدابير الحماية الدولية من الرق والسخرة ذلك إن ، ومركز 

لم يكن وليد العصور المتقدمة  خوف الإنسان من الرق والعبودية ونزوعه نحو الحرية والتحرر
بل هو مرهون بوجود الإنسان  ومرهون أيضا بوجود الخوف والتسلط والاستئثار ولذلك فقد 

 .ظهر في تعاليم الأديان وأقوال الفلاسفة قبل إن تقره القوانين والنصوص والمواثيق الدولية 

لمصادر التي تتناول هذه لا تتجسد صعوبة البحث في تدابير حظر الرق والسخرة في ندرة ا   
التدابير على سبيل التنوع والاختصاص بل تتعدى ذلك إلى نشأة هذه التدابير على فترات زمنية 

حينما أقرت اتفاقية جنيف المتعلقة بحظر الرق وعمل السخرة  1926متباعدة تبدأ من سنة 
ثم تلي . ا رسميا المشابه للرقيق حيث كانت الخطوة الأولى لتعريف الرق والاتجار به تعريف

ذلك تحولات نوعية جعلت من هذه التدابير  تدابير شبه عالمية  سواء من حيث تجريم الفعل 
فالمادة ، أو تحديد الاختصاص  القضائي وسواء أتمت في الإقليم البري أو البحري أو الجوي 

الحالات  جعلت من 1982التاسعة والتسعون من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
الاستثنائية التي تطرأ  على اختصاص علم السفينة هي حالات الاتجار بالرقيق وقبلها جئت 

وكذلك الاتفاقية  1958من اتفاقية أعالي البحار الموقعة في جنيف 22بنص مماثل  المادة 
واتفاقية  1947- 9 – 32الدولية لممارسة الاتجار بالنساء والأطفال المبرمة في جنيف في 

والمعدلة  1933- 8 -11اربة الاتجار بالنساء البالغات المبرمة في جنيف في  مح
واتفاقية محاربة الاتجار بالرقيق  1947 – 11 – 12بالبروتوكول الموقع في نبو يورك في 

وكذلك البروتوكول .  1952 – 3 -21والمعدلة بتاريخ   1924الأبيض الموقعة في باريس 
حقوق الطفل  بشان بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي الاختياري الملحق باتفاقية 

في حين سجلت ،   2222ودخل دور النفاذ في  2222المواد الإباحية الذي اعتمد في 
منظمة العمل الدولية قصب السبق في ميدان مكافحة العمل ألقسري  والسخرة بعده عملا 

 21الخاصة بالسخرة في  39تفاقية رقم شبيها بالرق فاعتمد المؤتمر العام للمنظمة الا 
التي  1957في  125كما وساهمت المنظمة مرة أخرى بوضع الاتفاقية رقم  1932حزيران 
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وينوي الفريق العامل التابع للأمم . حظرت أي شكل من إشكال السخرة أو العمل ألقسري 
كما عرج . رة مسؤولية مواجهة إشكال الرق المعاص 1975المتحدة المعني بالرق منذ عام 

البحث على موقف الشريعة الإسلامية من الرق والسخرة  وبين إن الشريعة الإسلامية الغراء 
كان لها الدور الاعضم في مواجهة الرق وتجفيف منابعه وتحري السخرة والحث على التعجيل 

 .  بالآجر قبل جفاف عرق العامل 

- :فقد قسم البحث إلى مطلبين وهكذا وبغية الإحاطة بالموضوع من جميع الوجوه     

 .التدابير التقليدية لحظر الرق والسخرة : المطلب الأول 

 التدابير المعاصرة لحظر الرق والسخرة:  المطلب الثاني 

 

 المطلب الأول

 التدابير التقليدية المضادة للرق والسخرة
 

)) ر الرقيق بقولها نصت المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حظ        
ولم (( لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها 

تتطرق هذه المادة إلى العمل الإلزامي أو السخرة ، ولذلك جئت المادة الثامنة من العهد الدولي 
والسخرة والعمل  للحقوق المدنية والسياسية بنص أوسع وأشمل يشمل تحريم الرق والاتجار به

 ـ : الإلزامي بدون أجر حيث نصت 

 .ـ لا يجوز استرقاق أحد ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما  1)) 

 .ـ لا يجوز إخضاع أحد للعبودية  2

 .ـ لا يجوز أكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي ( أ ) 

يجعلها ، في البلدان التي تجيز المعاقبة على على نحو ( أ )  2ـ لا يجوز تأويل الفقرة ( ب)
بعض الجرائم بالسجن مع الإشغال الشاقة ، تمنع تنفيذ عقوبة الإشغال الشاقة المحكوم بها 

 .من محكمة مختصة 

 ـ : ـ لإغراض هذه الفقرة لا يشمل تعبير السخرة أو العمل الإلزامي ( ج)
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رعية ب والتي تفرض عادة على الشخص ـ الإعمال والفقرات غير المقصودة بالفقرة الف 1
المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة 

 .مشروطة 

ـ أيه خدمة ذات طابع عسكري ، وكذلك في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري  2
 .على المستنكفين ضميريا عن الخدمة العسكرية أية خدمة قومية يفرضها القانون 

 .ـ أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة  3

 (( ـ أية إعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية  4

 

 ـ : ويمكن أن تضع الملاحظات التالية على هاتين المادتين 

العالمي جاءت مقتضبة وموجزة في حين جاءت صياغة ـ أن المادة الرابعة من الإعلان  1
ولعل هذا الأمر . المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتفصيل أكثر 

 .طبيعي جدا إذ أن الإعلان وضع المبادئ العامة في حين جاء العهدان ليفصلا هذه المبادئ 

دثت عن رفض الرق أو الاتجار به في حين ـ أن المادة الرابعة من الإعلان العالمي تح 2
جاءت المادة الثامنة من العهد الدولي بفقرات متعددة لتتحدث عن رفض الرق والاتجار به 
وتحريم إعمال السخرة أو العمل الإلزامي ثم عادت لتستثني الإعمال التي تفرض من قبل 

تجار به وتحريم السخرة وأن كانت الصياغة واضحة في تحريم الرق والا . السلطات القضائية 
والعمل الإلزامي والممارسات المشابهة ولكن الغرض واضح من الجمع بين كل هذه الممارسات 

 .في مادة واحدة وصياغة مفصلة 

ـ أن صياغة المادة الثامنة من العهد الدولي جاءت مطابقة تماما لما أوردته المادة الرابعة  3
وأن التفصيل الذي  1952ن وحرياته الأساسية لسنة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسا

أورته المادة الثامنة مأخوذ من المادة الرابعة خاصة ما يتعلق بالتمييز بين العمل الإلزامي 
 . والسخرة والإعمال المفروضة من قبل القضاء 

 

ديد من ولم يكن الإعلان العالمي هو الوثيقة الأولى التي حرمت الرق بل أن هناك الع        
 1926المواثيق الدولية التي سبقت ذلك ولعل أهم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية جنيف لعام 
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المتعلقة بحظر الرقيق وعمل السخرة المشابه للرقيق حيث عرفت المادة الأولى من هذه 
 ـ : الاتفاقية الرق أو الاتجار به بقولها 

ت الناجمة عن حق الملكية كلها ـ الرق هو حالة أوضع أي شخص تمارس عليه السلطا 1)) 
 . أو بعضها 

ـ تجارة الرقيق تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو حيازته أو التخلي  2
عنه للغير عن قصد تحويله إلى رقيق وجميع الأفعال التي ينطوي عليها حيازة رقيق ما بغية 

ادلة ، عن رقيق تحت حيازته على قصد بيعه أو مبادلته ، وجميع أفعال التخلي ، بيعا أو مب
وجاءت المادة الثانية منها (( بيعه أو مبادلته وكذلك عموما أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم 

لتؤكد التزام الدول بالقضاء على جميع أشكال الرق وصوره وخصوصا حظر تجارة الرقيق 
المناسبة لغرض منع ومحاربة ومحاربتها وأنها ملزمة وفقا للمادة الثالثة باتخاذ الإجراءات 

كما . شخص وتفريغ ونقل العبيد في مياهها الإقليمية وعلى جميع السفن التي ترفع إعلامها 
تعهدت الدول الإطراف بأن تقدم المساعدة اللازمة لبعضها البعض للقضاء على الرق وتجارة 

رض تطبيق نصوص الرقيق وأن تبلغ الأمين العام بأي قوانين أو لوائح تقوم بإصدارها لغ
الاتفاقية وتناولت الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق والرق المشابه والنظم والتقاليد التي على 

 ـ : بعض التقاليد المشابهة للرق فعددتها بما يلي  1956شاكلته لسنة 

أي تعهد المدين بتقديم خدماته الشخصية أو الخدمات الشخصية : ـ الرق الناجم عن الدين  1
ان تحت سيطرته كضمان لسداد الدين وكانت هذه الخدمات غير كافية لسداد الدين أو أن لإنس

 .طبيعتها غير محدودة 

ـ الفنانة وهو الوضع الناجم عن أقرار شخص بمقتضى العرف والقانون والاتفاق على وضع  2
 . خدماته في أرض الغير دون أن يكون له حق تغير وضعه القانوني

 ـ : ليد أو ممارسة تبيح ـ أي نظام أو تق 3

أ ـ زواج المرأة أو خطبتها دون أن يكون لها حق الرفض ـ لقاء دفع مبلغ معين من المال ـ 
 .إلى أبويها أو أسرتها سواء أكان هذا المال عينا أو نقدا 

 .ب ـ هبة الزوجة من قبل الزوج أو أسرته أو عشيرته لقاء مبلغ معين من المال 

 .عند وفاة زوجها أرثا ينقل إلى شخص أخر  ج ـ أمكان جعل المرأة
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ـ تسليم شخصا دون الثامنة عشر إلى شخص أخر بعوض أو بدون عوض وسواء أكان  4
التسليم من أحد الابوين أو من كليهما أو من الوصي أو من أي شخص مسئول عن هذا 

 . الشخص قانونا وكان التسليم بقصد استغلال هذا الطفل أو استغلال عمله 

كذلك ألزمت هذه الاتفاقية الدول الإطراف باتخاذ إجراءات وتدابير لضمان تشجيع الحد       
الأدنى للزوج وتشجيعه وأقامته على مبدأ الرضا وأن تعمل هذه الإجراءات على تحريم عملية 

 . نقل العبيد وأن تحرر أي عبد يلجأ إلى باخرة تابعة للدول الإطراف 

رق أو الاتجار به تحولات نوعية جعلت منها جريمة شبه عالمية وبالفعل فقد شهدت محاربة ال
من حيث التحريم أو الاختصاص القضائي وسواء تمت في البر أو البحر أو الجو فالمادة 

جعلت من الحالات  1982التاسعة والستون من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
م السفينة هي حالة الاتجار بالرقيق وقبلها الاستثنائية التي تطرأ على اختصاص دولة عل

وكذلك  1958من اتفاقية أعالي البحار الموقعة في جنيف  22جاءت بنص مماثل المادة 
 .  1947/  9/  32الاتفاقية الدولية لممارسة الاتجار بالنساء والأطفال المبرمة في جنيف 

والمعدلة  1933/  9/  11ي جنيف وكذلك اتفاقية محاربة الاتجار بالنساء البالغات المبرمة ف
واتفاقية محاربة الاتجار بالرقيق  1947/  11/  12بالبروتوكول الموقع في نيويورك في 

 .  1952/  3/  21والمعدلة بتاريخ  1924الأبيض الموقعة في باريس 

 

 المطلب الثاني

 التدابير المعاصرة المضادة  للرق والسخرة
 

حظر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال        
 2222ودخل دور النفاذ في  2222الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية الذي اعتمد في 

حظر في مادته الأولى بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وعرفت 
 ـ : ادة الثانية المقصود ببيع الأطفال والإعمال الإباحية وفق ما يلي الم

أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو : ا ـ يقصد ببيع الأطفال 
 .مجموعة من الأشخاص إلى شخص أخر لقاء مكافأة أو أي شكل أخر من إشكال العوض 
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دام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أ ي ب ـ يقصد باستغلال الأطفال بالبغاء استخ
 .شكل أخر من إشكال العوض 

ج ـ يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير إي طفل ، بأي وسيلة كانت ، يمارس 
ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل 

 . سا لإشباع الرغبة الجنسية أسا

جراءات جنائية لتغطية  وألزمت المادة الثالثة من البروتوكول الدول الإطراف باتخاذ تدابير وا 
الأفعال والأنشطة التالية سواء ارتكبت محليا أو دوليا وسواء ارتكبت هذه الأفعال بشكل فردي ، 

 ـ : أو منظم 

 ـ  :أ ـ عرض أو تسليم أو قبول أي طفل بأي طريقة من الإغراض التالية

 .   ـ الاستغلال الجنسي للطفل(  1)  

 . ـ نقل أعضاء الطفل توجينا للربح(  2)  

 .ـ تسخير الطفل لعمل قسري(  3) 

ب ـ القيام كوسيط ، بالحظر غير اللائق على أفراد تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل 
 . خرقا للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني 

تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرف ج ـ عرض أو 
 . 2في المادة 

ء ـ أنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية 
 . 2متعلقة بالطفل على النحو المعرف في المادة 

لدول الأطراف بإقرارها أنه ينعقد لها ووسعت المادة الخامسة من نطاق الاختصاص القضائي ل
 ـ : في الحالات التالية  

ـ عندما يكون المجرم المتهم مواطنا من مواطني تلك الدولة أو شخص يقيم عادة في  1
 إقليمها 

 .ـ عندما يكون الضحية مواطنا من مواطن تلك الدولة  2

سليمه إلى دولة طرف أخرى ـ عندما يكون المجرم المتهم موجودا في إقليمها ولا تقوم بت 3
 . على أساس أن الجريمة أرتكبها مواطن من مواطنيها 
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 . ـ أي ولاية قضائية جنائية بموجب القانون الدولي  4

وسجلت منظمة العمل الدولية ممارسة مهمة في ميدان مكافحة العمل ألقسري أو السخرة      
الخاصة بالسخرة في  39الاتفاقية رقم  بعده عملا شبيها بالرق فأعتمد المؤتمر العام للمنظمة

 ـ :والتي نصت المادة الأولى منها  1932يونيو  28

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية بتحريم استخدام عمل )) 
السخرة أو العمل ألقسري بكافة صوره بأقصر فترة ممكنة وعرفت المادة الثانية عمل السخرة أو 

ألقسري بأنه يشمل جميع الإعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت  العمل
التهديد بأي عقاب والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض إرادته ويستثنى من 
ذلك الخدمة العسكرية الالزمية وبعض الحالات المنصوص عليها حصرا في الاتفاقية كما 

التي حرمت السخرة  1957في  125ضع الاتفاقية رقم وساهمت المنظمة مرة أخرى بو 
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصادق على هذه )) بمادتها الأولى التي نصت على 

 ـ: الاتفاقية بحظر أي شكل من إشكال عمل السخرة أو العمل ألقسري وبعدم اللجوء إليه 

ى اعتناق أراء سياسية أو أراء تتعارض ـ كوسيلة للإكراه أو التوجه السياسي أو العقاب عل 1
 . مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو التصريح بهذه الآراء 

 ـ كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لإغراض التنمية الاقتصادية أو  2

 ـ كوسيلة لفرض الانضباط على العمال  3

 ضرابات ـ كعقاب على المشاركة في الإ 4

 . ـ كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني  5

عمال السخرة نوقشت في إطار الأمم المتحدة ومنظمة العمل  أن ممارسات العمل الإجباري وا 
الدولية وهناك عدة قضايا قانونية عرضت أمام المؤسسات الدولية بهذا الشأن منها الدعوة 

في الأراضي الإفريقية  125حكومة البرتغال حول أننهاك اتفاقية رقم التي قدمتها غانا ضد 
الممثلة من قبل البرتغال ثم الدعوى التي رفعتها البرتغال ضد ليبيريا بهذا الشأن وفي إطار 
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان هناك دعوى تقدم بها السيد ايفرسون أمام المحكمة الأوربية 

ومة النرويج وذلك لإجباره على تأدية خدمته المدنية في الجزء لحقوق الإنسان ضد حك
 . (1)الجنوبي من البلاد



73 

 

مسؤولية  1975وينوي الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعنى بالرق منذ عام       
مواجهة إشكال الرق المعاصرة ويتألف هذا الفريق من خمسة خبراء مستقلين يتم اختيارهم من 

للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات ويتجمع هذا الفريق لمدة اسبوع واحد بين أعضاء ا
كل سنة ويقدم تقاريره إلى اللجنة الفرعية ويقوم الفريق العامل بالإضافة إلى اتفاقيات حظر 
الرق واستعراض الحالة السائدة في مختلف إنحاء العالم باختيار موضوعا كل سنة يوليه 

بتعيين مقررا لمسألة بيع الأطفال ودعارة الأطفال  1992ما أنه  أوصى سنة اهتماما خاصا ك
كما تم تعيين . والمنشورات الإباحية عن الأطفال ومشكلة تبني الأطفال لغرض الاتجار بهم 

مقررين خاصين لموضوعات السخرة والاتجار غير المشروع بالعمال المهاجرين والممارسات 
لمرأة مثل الزواج ألقسري وبيع النساء والقتل لأسباب تتعلق بالمهر الشبيهة بالرق المتعلقة با

وتشويه الأعضاء التناسلية للبنات من الأطفال وكثير ما كان الفريق العامل أو المقررين 
الخاصين أو لجان حقوق الإنسان وهيأته الوطنية والدولية تشرح مأساة ضحايا الرق المعاصر 

 .  (2)((الرقيق الأبيض)) 

الآية ) فقد جاء في سورة البلد ، لقد أوصى القران الكريم بمحاربة الرق والعبودية          
وفي قوله تعالى في سورة  ]فلا أقتحم العقبة ، وما إدراك ما العقبة ، فك رقبة  [(  13و  12

وفي قوله تعالى في سورة النساء  ]وهو ألذي أنشأكم من نفس واحدة  [(  98الآية ) الإنعام 
وحثت السنة النبوية على  ]ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  [(  1الآية ) 

كلكم لأ دام وأدم من تراب ، لا فضل لعربي على أعجمي ولا  [إلغاء التمايز بين بني البشر 
أنما هم أخوانكم فأكسوهم  [وقول الرسول الكريم في المولي  ]أبيض على أسود ألا بالتقوى 

تلبسون وأطعموهم مما تطمعون ولا تكلفوهم من الإعمال مما لا يطيقون وأن كلفتوهم مما 
من لطم مملوكه أو ضربه  [وقوله وهو رسول الرحمة والمبشر بالمودة والسلام  ]فأعينوهم 

من أعتق رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه  [وقوله كذلك  ]فكفارته أن يعتقه 
 .  ]من النار 

يحرم العمل )) من الدستور العراقي النافذ وفي الفقرة ثالثا  37وجاء في المادة         
ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال والاتجار ( الرق ) والعبودية وتجارة العبيد ( السخرة ) ألقسري 
 (( .بالجنس 
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 الخاتمة                                  

، لدولية لحماية الإنسان من الرق والسخرة مع تطور هذا المفهوم لقد تطورت التدابير ا     
والحقيقة إن مفهوم الرق بدأ باسترقاق الإنسان أو نوع من الإنسان استنادا إلى اللون ولكن 
المفهوم تطور بعد الجهد الدولي والإنساني  للحد منه والقضاء عليه فاتخذ الرق والسخرة بعدا 

التقليدي  فكان لازما إن تتطور تدابير الحماية الدولية فظهر إلى  أخر أو مفهوم غير المفهوم
 .الوجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعالج هذه الظاهرة 

وهو ايضا متاجرة  –وهو ما يدعى أحيانا بالرقيق الأبيض  –إن ظاهرة الرق المعاصر      
سخرة ولكن للإعمال الإباحية بنوع محدد من البشر وهما النساء والأطفال ليس لغرض ال

 .واستغلال دعارة الغير بما في ذلك حالات تبني الأطفال لغرض المتاجرة بهم

بتعيين مقرر خاص لمسالة بيع الأطفال  1992ولقد تكللت الجهود الدولية الرق سنة   
ودعارة الأطفال والمنشورات الإباحية عن الأطفال كما تم تعيين مقررين خاصين لموضوعات 

لسخرة  والاتجار غير المشروع بالعمال المهاجرين والممارسات الشبيهة بالرق المتعلقة ا
بالمرأة مثل الزواج ألقسري وبيع النساء والقتل لأسباب تتعلق بالمهر وتشويه الأعضاء 
التناسلية للبنات من الأطفال وكثير ما كان الفريق العامل أو المقررين الخاصين يشرحون  

 . نوع من الرق المعاصر معاناة هذا ال

لقد كان لازما على التدابير الدولية التي تتخذ لمعالجة تحريم استخدام السخرة أو العمل      
ألقسري بكافة صورة أن تميز بين هذا النوع من الإعمال والذي يشمل جميع الإعمال أو 

ن هذا الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والتي لا يكو
الشخص قد تطوع لأدائها بمحض إرادته وبين أنواع أخرى من الإعمال يتوفر فيها جانب القسر 
والتهديد بالعقاب وهي الإعمال التي يفرضها القضاء بوصفها عقوبات تكميلية وكذلك الخدمة 

 39العسكرية الإلزامية وبعض الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الاتفاقية رقم 
 .  1932حزيران  28اصة بالسخرة والموقعة في الخ

على الرغم من أن النصوص التي عالجت الرق والسخرة كانت نصوص تقليدية         
ومعالجة تقليدية أوردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل مقتضب ووردت في 

ة استندت إلى العهدين الدوليين بشكل مفصل  ، وهو أمر مألوف ، ألا أن الجهود الدولي
لى إمكانية التستر عليها واضهارها بغير مظهرها بغية مزاولتها بعيدا  خطورة هذه الإعمال وا 
عن المراقبة والمنع والتحريم فمضت الجهود الدولية مع ذلك قدما في عصرنة التدابير الدولية 

وأنشأت فريق المضادة لها فأبرمت اتفاقيات ولازال بعضها قيد الدراسة وعينت ثلاثة مقربين 
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ووسمت أنواع عديدة من السلوك بأنها من إعمال  1975عمل تابع للأمم المتحدة منذ عام 
 .الرق والسخرة خصوصا ما يتعلق منها بالزواج وبالزوجة والأطفال حصرا 

  -:أن دراسة هذا الموضوع يمكن أن تقود إلى جملة من الاستنتاجات هي  

الإنسان ذلك انه يعامل الإنسان معاملة السلعة يمثل الرق تهديدا مباشرا لإنسانية  -1
فيباع ويشترى وتعدم إرادته وتهدر إنسانيته ولا ينظر إليه إلا نظرة التجريد من كل 

 .سمو والنعت  بما يشبه نعت السلع 
يقترن الرق بالسخرة لان السخرة تتضمن أيضا امتهان لكرامة الإنسان والحط من  - -2

عاملة الحيوان الذي يعمل وهو مسلوب الإرادة ولا يجدي قيمته لأنه عند ذاك سيعامل م
 .نفعا من وراء عمله 

كان من الطبيعي إن تضطلع منظمة العمل الدولية بدور رائد في هذا المجال ومع ذلك  -3
كذلك ينبغي ، فالجهود التي قامت بها المنظمة بحاجة إلى إجراءات تزيد من فاعليتها 

وع أهمية تضاهي الأهمية التي تعيرها لضمان على  المنظمة إن تعير لهذا الموض
 .شروط العمل 

إن التدابير المضادة لحظر الرق والسخرة سبقت بكثير الإعلان العالمي لحقوق  -4
الإنسان وسبقت العهدين الدوليين وتجذرت بوصفها جريمة محرمة دولية بغض النظر 

 .عن الاختصاص القضائي والقانوني 
الرق والسخرة غير دقيقة وبحاجة إلى تشريع منظم المعالجة التشريعية لموضوع  -5

، خاص بموضوع الرق بشكل عام وموضوع الاتجار بالنساء والأطفال بشكل خاص 
فبالغم من الحظر الذي فرضه الدستور على الاتجار بالنساء إلا إن قانون العقوبات 

راقي لازال هذا بالإضافة إلى إن القضاء الع، العراقي خلى من أي نص على هذا الفعل 
 .يكيف الاتجار بالنساء على انه  جريمة خطف 
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 :ملخص باللغة العربية
لقد أفرز التقدم العلمي والتطور التكنولوجي المـذهل الـذي وصـل إليـه الإنسـان، ظهـور  

وقــد أولــى . ســلع وخــدمات، عرضــت حيــاة الإنســان وأموالــه لمخــاطر لــم تكــن معروفــة مــن قبــل
المشرّع الفرنسي لمسؤولية المنتج المادية عـن فعـل سـلعته المعيبـة، أهميـة واضـحة فـأفرد لهـا 

ــاً خا ــة حــق تنظيمــاً قانوني ــى عنصــر الضــرر دون عنصــر الخطــأ، وكفــل حماي صــاً، وأقامهــا عل
 . المضرور في الحصول على التعويض بغض النظر عن العلاقة التي تربطه بالمنتج

وقــد بحثنــا هــذه المســؤولية فــي القــانون الفرنســي علــى نحــون مقــارن بنصــوص قــانون  
نظـيم هـذه المسـؤولية وبيـان حماية حق المستهلك العراقـي، وذلـك فـي خمسـة مباحـث، الأول لت

تكييفهـــا القـــانوني، والثـــاني لمعيـــار انعقادهـــا ومـــدى صـــلتها بالنظـــام العـــام، والثالـــث لشـــروط 
 . انعقادها، والرابع لأحكام الدعوى الناشئة عنها، والخامس لأسباب الإعفاء منها

Abstract 

This research deals With the strict Liability of the producer in  
the France and Iraqi Civil Law. We divided it in to Five Sections. 

The first section deals with the description and legal regulation 
of this liability. The second section is devoted to the standard of 
such liability. The third section we studied the elements of the 
strict Liability of the producer.  

While we discussed in the fourth section the action of this 
liability, at the last section we studied the causes of justification of 
such liability.  
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 : توطئة

لاشك أنه ما من نظريـة، جـذبت نظـر الفكـر القـانوني، ووضـعت موضـع الامتحـان روح  

النقد فيه، ومقدار كفايته في الترتيب والتنظيم، كنظرية المسؤولية المدنية، لم يكن شـيء أكثـر 

لحاحـاً، ولاأزيـد منهـا حيويـة، وهـي  منها حدثاً جديداً، وأشد منهـا تعقيـداً، وأعظـم منهـا ضـغطاً وا 

الحياة الحديثة، الأكثر تطوراً نحو التكنولوجيا ونحو الاتساع، تحاول أن تشغل مركـز تحت فعل 

القانون المدني، ومن ثم مركز القانون كله، إليها يرجع في كل مادة، وفي كل الاتجاهات، وفي 

القانون الخاص، كما في القانون العـام، وفـي نطـاق الأشـخاص، كمـا فـي نطـاق الأمـوال، حتـى 

 . نها باتت مركز الأهمية من جميع النظم القانونيةيحق القول أ

وهكذا لسنا بحاجة إلى كبير عناء، حين نقرر حقيقة واقعة، هـي أننـا نعـيش اليـوم فـي  

، إذ لمـا أحـس النـاس بهـا، بـل لمـا أدركـوا وجوبهـا، وذلـك بوصـفها (1)عصر المسؤولية المدنيـة

ــة، كــان الفقــه والقضــاء و  التشــريع، ثلاثــتهم يتجــاوبون مــع هــذا نتيجــة لتقــدم الحضــارة والمدني

الإحساس، يمهد الأول سبيل التوسعة في قواعد المسؤولية المدنية، ويتقبل الثاني ويتمثل هـذا 

النظر الجديد، ويتدخل الثالث ليسد نقصاً فيه، أو ليؤكد مبدأ اضطرب فيه القضاء، بين الضيق 

لمســؤولية المدنيــة ومــا زالــت مهــد بالمســؤولية المدنيــة أو التوســع فيهــا، ولهــذا فقــد كانــت ا

ن كان هذا الأخير يزخر في الواقع بالمشكلات في جل أجزائـه، فـإن  مشكلات القانون المدني، وا 

هذه الخلافات في مشكلاته قد خفت، إن لـم تكـن قـد خمـدت، فـي غيـر المسـؤولية مـن أجزائـه، 

ؤولية المدنيـة، التـي واقترب الاتفاق فيهـا فقهـاً وقضـاءً علـى حلـول محـددة، علـى نقـيض المسـ

مازال الخلاف يستعر في أمهات مسائلها، وظلت في ضوء ذلك مجالًا رحباً للاجتهـاد، مـن أجـل 

ــاة بأبعادهــا المختلفــة، بإكثــاره المســتمر لفــرص وقــوع  ن كــان تطــور الحي حســم النــزاع فيهــا، وا 

                                                           

 



81 

 

ء النـزاع، لا إلـى الضرر، وتقـدم الأفكـار بدفعـه إلـى تحقيـق العـدل بـين الأفـراد، يؤديـان إلـى إذكـا

 .(2)تخفيفه

ولاشك ان الموضوع الذي يثير الجدل زمناً ليس بالقصير، دون أن يوصد باب الاجتهاد 

أن ( "ريبيـر)فيه، هو أكثر المواضـيع جـذباً للاهتمـام فـي البحـث القـانوني، أو كمـا قـال الأسـتاذ 

 .(3)"لمدنيةأجل مساهمة علمية يمكن للمرء أن يفتخر بها، هي بحثه في المسؤولية ا

 :مشكلة البحث وأسباب اختياره

لقد أفرز التقدم العلمي والتطور التكنولوجي المذهل، الذي وصـل إليـه الإنسـان، ظهـور 

ســلع وخــدمات كثيــرة، تتســم بطــابع فنــي معقــد، يتســبب بــاختلال فــي التــوازن بــين مســتهلكها 

افقــه تحــول درامــاتيكي فــي ومنتجهــا، لاســيما أن هــذا التقــدم العلمــي والتطــور التكنولــوجي، قــد ر 

أساليب الدعاية والإعلان عن السـلع والخـدمات المـذكورة، والـذي اتسـم بطـابع الغـش والتضـليل 

خفــاء حقيقــة المــواد المكونــة للمواصــفات المعتمــدة فــي الســلع والخــدمات مــن أجــل  والتــدليس وا 

 .(4)تحقيق أقصى ربح ممكن

يتوقف أثرها على مـن يتعاقـد مـع منتجهـا،  كما إن المخاطر والأضرار الناشئة عنها، لا

نمــا يمتــد إلــى أشــخاص مــن الغيــر، يســتعملون الســلع المــذكورة، أو يتواجــدون فــي أمــاكن  وا 

 . تخزينها أو عرضها

فمن منا لـم يسـمع أو يشـاهد الحرائـق الكثيـرة التـي تحصـل فـي الفنـادق والمطـاعم، بـل 

لوفيـــات، نتيجـــة الصـــعق الكهربـــائي وحتـــى البيـــوت، بســـبب انفجـــار قنـــاني الغـــاز، أو حـــوادث ا

للأشخاص الذين يقتربون من مبردات ومكيفات الهواء، أو الحرائق التي تسببها وسائل التدفئـة 

في فصل الشتاء، وقد تلقـى عائلـة كاملـة نهايـة مأسـاوية، بسـبب معلبـات غذائيـة فاسـدة، ومـا 

 . لعةإلى ذلك من الأضرار التي تعصف بحياة الإنسان، نتيجة عيب في الس
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وهذا الأمر هو الذي حدا بالبرلمان الأوربي، أن يصدر توجيهاً للـدول الأعضـاء، يتعلـق 

بمســؤولية المنــتج عــن فعــل ســلعته المعيبــة، وقــد تبنــاه المشــرّع الفرنســي الــذي وضــع حمايــة 

قانونية خاصة للمضرور بفعل المنتجات المعيبة، وذلك فـي المجـالين العقـدي والتقصـيري علـى 

ــي حــدن ســواء،  ــانون الصــادر ف ــك بموجــب الق ــار لســنة  19)وذل ــام (1998آي ــان لأحك ــد ك ، وق

محكمــة الــنقض الفرنســية قصــب الســبق فــي هــذا الموضــوع، إذ أنهــا كانــت قــد مهــدت الســبيل 

لإصدار تشريع خاص بمسـؤولية المنـتج عـن فعـل سـلعته المعيبـة، حيـث قضـت فـي غيـر مـرة، 

ذا الموضــوع، أن المســؤولية الناشــئة عــن وقبــل إصــدار المشــرع الفرنســي لقــانون خــاص فــي هــ

عيب في السلعة المعروضة للتداول، يستفيد منها كل مضرور، سواء أكان متعاقـداً مـع المنـتج 

 .(5)أو ليس كذلك

وحيث أن هذه المسؤولية تميزت في القـانون الفرنسـي بقواعـد خاصـة، فـإن هـذا الأمـر 

لى حدن بعيد جداً في تطورها، سواء مـن حيـث  الأسـاس الـذي تقـوم عليـه، أو مـن حيـث ساهم وا 

ولــم يجــد التطــور المــذكور ســبيلًا لــه فــي القــانون . الآثــار القانونيــة التــي ترتــب علــى انعقادهــا

العراقي، فليس ثمة نصوص قانونية خاصة بهذه المسؤولية في القـانون المـدني، فهـذا الأخيـر 

نمـا لم يميز هذا النوع من المسؤولية المدنية، بنظام قانوني خاص ، على الرغم من أهميتهـا، وا 

تركها إلى أحكام القواعد العامة، وقد انعكس هذا المنهج بـأثره علـى موقـف القضـاء والفقـه فـي 

العراق، فليس ثمة أحكام قضائية في العراق، يمكن الركون إليها لمعرفة موقف القضاء العراقـي 

 . إزاء هذه المسؤولية

عــن فعــل ســلعته المعيبــة، أوفــر حظــاً فــي الفقــه  (6)ولــم تكــن مســؤولية المنــتج الماديــة

العراقي، فلم نعثر حتى كتابة هذه السطور، على بحث مختص بهذه المسؤولية للفقه المذكور، 

وقــد كــان مــن شــأن ذلــك أن أصــبحت المســؤولية المشــار إليهــا، إلــى الجمــود أقــرب منهــا إلــى 

انون العراقي، في ضوء أبعاده التطور، مما يعني وجود حاجة ملحة لبحث هذا الموضوع في الق
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القانونية النظرية والعملية على حدن سواء، لاسيما أن المشرع العراقي حـاول أن يتـدارك منهجـه 

فــي هــذا الشــأن، وذلــك بإصــداره لقــانون حمايــة حــق المســتهلك، الــذي تناولــت بعــض نصوصــه 

 . أحكام مسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة

 : وضوع على النحو الآتيوسنبحث هذا الم

 تنظيم مسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة وبيان تكييفها القانوني : المبحث الأول

 معيار انعقاد هذه المسؤولية ومدى صلتها بالنظام العام : المبحث الثاني

 شروط انعقاد مسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة : المبحث الثالث

 أحكام دعوى مسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة : ث الرابعالمبح

 أسباب إعفاء المنتج من مسؤوليته المادية عن فعل سلعته المعيبة : المبحث الخامس

 

 المبحث الأول

 تنظيم مسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة وبيان تكييفها القانوني

ثـم نبحـث تكييــف ( المطلــب الأول)نبحـث هـذا التنظـيم فــي القـانونين الفرنسـي والعراقـي 

 (. المطلب الثاني)هذه المسؤولية 
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 المطلب الأول

 التنظيم القانوني لمسؤولية المنتج المادية في القانونين الفرنسي والعراقي

 الفرع الأول

 في القانون الفرنسي

، بالقـانون (7)المنـتج الماديـة عـن فعـل سـلعته المعيبـةنظم المشـرع الفرنسـي مسـؤولية  

ــم  ــي ( 98/389)رق ــار لســنة  19)الصــادر ف ــانون ( 1998آي ــي الق ــت نصوصــه ف ــذي أدخل ال

لى ( 1386/1)وذلك من المادة ( المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة)المدني تحت عنوان  وا 

لتــي نصــت علــى أنــه، تــدخل وذلــك بموجــب المــادة الأولــى مــن القــانون ا( 1386/18)المــادة 

نصوص هـذا القـانون فـي مـتن التقنـين المـدني الفرنسـي، فـي الفصـل الرابـع مكـرر مـن الكتـاب 

لى المادة ( 1386/1)الثالث، تحت رقم المادة   (. 1386/18)وا 

 (La directive europeanne)وقـد جـاء هـذا القـانون اسـتجابةً للتوجيـه الأوربـي  

تمـوز لسـنة  32)والمصادق عليـه فـي ( 1985تموز لسنة  25)الصادر في ( 85/374)رقم 

والمتعلق بمسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة، وذلـك فـي ظـل رغبـة دول ( 1985

الاتحــاد الأوربــي فــي توحيــد نظمهــا القانونيــة، المتعلقــة بمســؤولية المنــتج مــن أجــل أن تتحقــق 

مـن أجـل أن يتحقـق نـوع مـن التنسـيق مــع أرضـية موحـدة للمنافسـة بـين المنتجـين الأوربيـين و 

ــدولي ــى المســتوى ال ــي شــأن هــذه المســؤولية عل ــة ف ــد اســتبعد المشــرع . (8)القواعــد المطبق وق

الفرنسي في القانون المذكور، الخطأ كأسـاس لهـذه المسـؤولية، وأقامهـا علـى عنصـر الضـرر، 

وألزم المنتج بتعويض المضرور بفعل سـلعته المعيبـة سـواء أكـان هـذا المضـرور، مرتبطـاً معـه 

ؤولية بعلاقــة عقديــة، أم كــان مــن الغيــر، فمســؤولية المنــتج الناشــئة فــي هــذا المجــال هــي مســ

 .  مادية، أو موضوعية، لاتكترث بالخطأ، بل بالضرر، وتؤسس على مبدأ تحمل التبعة
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بيد أن المشرع الفرنسي لم يأخذ بنظرية تحمل التبعة بصفة مطلقـة، لانعقـاد مسـؤولية  

المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة، إذ لاتنعقد هذه المسؤولية لمجرد حدوث ضرر منسوب 

معيبــة، ذلــك لأن هــذا الحكــم يخــل بــالتوازن فــي العلاقــة بــين المنــتج والمضــرور، إلــى الســلعة ال

وذلك لمصلحة هذا الأخير على حساب الأول، فالتوازن بين الطـرفين يقتضـي أن يكـون الضـرر 

، ولهذا فقـد اشـترط المشـرع الفرنسـي فـي المـادة (9)ناشئاً وبشكل موضوعي عن السلعة المعيبة

ناشــئاً عــن عيــب فــي الســلعة، وبخلافــه فــإن مســؤولية المنــتج أن يكــون الضــرر ( 1386/1)

 . (12)المادية عن فعل سلعته المعيبة لاتنعقد

 الفرع الثاني

 في القانون العراقي

حــاول المشــرع العراقــي أن يتلافــى القصــور فــي التنظــيم القــانوني لمســؤولية المنــتج  

انون حمايـة حـق المسـتهلك رقـم المادية عن فعل سلعته المعيبة في القانون المدني، فأصـدر قـ

 ، (11)وقد نظم هذا القانون حقوق المستهلك( 2212)لسنة ( 1)

 : ، ونظم مسؤولية المنتج في نصين(12)والتزامات المنتج أو على حد تعبيره المجهز

للمسـتهلك ولكـل ذي مصـلحة فـي )نص البند ثانياً مـن المـادة السادسـة التـي جـاء فيهـا : الأول

حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلًا أو جـزءاً، 

ــه، أو  ــذي يلحــق ب ــة عــن الضــرر ال ــالتعويض، أمــام المحــاكم المدني ــة ب ــى المجهــز، والمطالب إل

 (. ذلك بأمواله من جراّء

والظاهر أن المشرع العراقي تحدث في هـذا الـنص عـن مسـؤولية المنـتج، دون الإشـارة  

إلى ركـن الخطـأ فـي هـذه المسـؤولية، ففضـلًا عـن إشـارة الـنص إلـى حـق المسـتهلك فـي إعـادة 

نهاء الرابطة العقدية بإرادة منفردة، فإنه يشير إلـى تعـويض عـن ضـرر،  السلعة كلًا أو جزءاً، وا 
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فيه ذكر للخطـأ، ومـن ثـم فإنـه يطـرح تسـاؤلًا عمـا إذا كانـت مسـؤولية المنـتج عـن فعـل  ولم يرد

سلعته المعيبة، هي من قبيل مسؤولية المادية، أي من قبيل المسـؤولية بـدون خطـأ؟ يبـدو لنـا 

أنه يجب تبني هذا التفسير، ولايقال أن مستهل نص البند ثانياً مـن المـادة السادسـة، قـد أشـار 

إلــى مســؤولية المنــتج الماديــة الناشــئة عــن حالــة عــدم الحصــول علــى المعلومــات فيــه المشــرع 

المتعلقــة بالســلعة، دون الإشــارة إلــى مســؤوليته عــن فعــل ســلعته المعيبــة، إذ أن عيــب الســلعة 

مثلمــا قــد يجــد مصــدره فــي مفهــوم، أو تصــور المنــتج، أو فــي صــناعة الســلعة، فإنــه قــد يجــد 

المسـتهلك، ففـي كلتـا الحـالتين فـإن ثمـة سـلعة معيبـة يكـون  مصدره أيضـاً فـي الإخـلال بـإعلام

 . منتجها مسؤولًا عما تحدثه من ضرر

مــع عــدم الإخــلال بحكــم البنــد ثانيــاً مــن المــادة )نــص المــادة الثامنــة، التــي جــاء فيهــا : الثــاني

السادســة مــن هــذا القــانون، يكــون المجهــز مســؤولًا مســؤولية كاملــة عــن حقــوق المســتهلكين 

أو سلعته أو خدماته، وتبقى مسؤوليته قائمـة طيلـة فتـرة الضـمان المتفـق عليهـا فـي  لبضاعته

 (. من المادة السادسة من هذا القانون( أولاً )من البند ( د)الفقرة 

وظــاهر مــن هــذا الــنص أيضــاً أن المشــرع العراقــي تحــدث فيــه عمّــا أســماه بالمســؤولية  

خيــر، كمــا أنــه مـن غيــر الواضــح بمــراد مشــرعنا الكاملـة للمنــتج، دون الإشــارة إلــى خطـأ هــذا الأ

فهــل يــراد بعبــارة ( مســؤولية كاملــة عــن حقــوق المســتهلكين)بعبارتــه يكــون المنــتج مســؤولًا 

المسؤولية الكاملة ان على القاضي عند تقديره للتعويض، أن يحكـم بتعـويض قـانوني كامـل، لا 

ــ ــارة أخــرى ألا يراعــي القاضــي عن ــانوني عــادل، أو بعب ــديره للتعــويض الظــروف بتعــويض ق د تق

 الملابسة لواقعة الضرر، كالمركز المالي للمنتج أو المضرور؟ 

نشــك أن يكــون مشــرعنا قــد قصــد هــذا المعنــى بــالتعبير المــذكور، فــالظروف الملابســة  

لواقعــة الضــرر لابــدؤ أن تــؤثر فــي شــعور القاضــي عنــد تقــديره للتعــويض، وتكــون عنصــراً مــن 

ذا كــان القـــانون المــدني العراقـــي يخلــو مـــن نــص يشـــير إلــى تـــأثر تقـــدير  عناصــر تحديـــده، وا 
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ــالظروف الملابســة ــي، أمــر تقتضــيه (13)التعــويض ب ــل القضــاء العراق ــه مــن قب ، إلا أن الأخــذ ب

 . العدالة، ولايتعارض مع القواعد العامة في التعويض

ي فـي صفوة القول أن على الفكر القـانوني فـي العـراق، أن يفسـر مـنهج المشـرع العراقـ 

قــانون حمايــة حــق المســتهلك، تفســيراً متطــوراً علــى نحــو يقــود إلــى الاعتــراف بقيــام مســؤولية 

المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبـة، والقـول بغيـر ذلـك يعنـي أن هـذه المسـؤولية لـن تكـون 

ــة، ســواء قواعــد المســؤولية  ــي المســؤولية المدني ماديــة، وستخضــع لأحكــام القواعــد العامــة ف

إذا كــان المضــرور متعاقــداً مــع المنــتج، أو قواعــد المســؤولية التقصــيرية، إذا انتفــت  العقديــة،

المتعلقـة بالمسـؤولية عـن الأشـياء التـي تتطلـب ( 231)الرابطة العقدية، ولاسيما أحكام المـادة 

عنايــة خاصــة، والقائمــة علــى أســاس الخطــأ المفتــرض افتراضــاً بســيطاً، ولانغلــو إذا مــا قلنــا أن 

عراقي في موقفه المتساهل في القواعـد العامـة حيـال هـذه المسـؤولية يعـدّ فـي مـؤخرة المشرع ال

التشــريعات الحديثــة، وهــو أمــر يصــعب قبولــه، لاســيما بعــد تغيــر الواقــع السياســي والاقتصــادي 

 122)مبلــغ ( 2212)الــذي شــهده العــراق فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث تخطــت ميزانيتــه لســنة 

هناك حاجة لمواكبة التطور الحاصل للمسؤولية المذكورة، وعلى وجه  ومن ثم فإن( مليار دولار

ــد آن الأوان للفكــر  ــه ق ــى عنصــر الضــرر، واســتبعاد عنصــر الخطــأ، وان الخصــوص إقامتهــا عل

القــانوني فــي العــراق، أن يتخطـــى النظــرة التقليديــة للخطــأ بوصـــفه أساســاً أصــيلًا للمســـؤولية 

دة ضـمان للمضـرور، أكثـر منهـا قاعـدة جـزاء لمحـدث المدنية، بعد أن أضحت هذه الأخيرة قاعـ

 .(14)الضرر

زاء النصــوص القانونيــة النافــذة فــي قــانون حمايــة حــق المســتهلك، فإنــه لامفــر مــن   وا 

تفســيرها تفســيراً متطــوراً، يراعــى فيــه روح القــانون، علــى نحــو يقــود إلــى قبــول قيــام مســؤولية 

 . مادية للمنتج عن فعل سلعته المعيبة



88 

 

وهذا الرأي الذي نقول به تفرضه متطلبات التجارة العالمية، فلئن كان العراق قـد أصـبح  

فـإن تبنـي نصـوص اتفاقيـات هـذه  (W.T.O)عضواً بصفة مراقب فـي منظمـة التجـارة العالميـة 

المنظمة في التشريع العراقي، أصبح أمراً لامفر منه، حتى لايكـون قصـور التشـريع عقبـة أمـام 

في الحصول على موقف تنافسي في الأسواق الداخلية والدولية، وحتى لايتخلف  المنتج العراقي

مشرعنا عن تحقيق الحماية القانونية للمستهلك العراقي، بما قد يدفعه إلـى البحـث عـن السـلعة 

غيــر العراقيــة، رغبــة منــه فــي الحصــول علــى متطلبــات الأمــان والســلامة والحمايــة التشــريعية، 

وان التطـور الـذي شـهدته مسـؤولية المنـتج فـي . زيعها أو استعمالهابغض النظر عن موقع تو 

، يمكــن أن (15)مــادة قانونيــة فــي القــانون المــدني( 18)القــانون الفرنســي، وافــراد المشــرع لهــا 

 . يكون معيناً لمشرعنا العراقي عند تنظيمه لهذا النوع من المسؤولية

 المطلب الثاني

 المادية عن فعل سلعته المعيبةالتكييف القانوني لمسؤولية المنتج 

نوعـاً جديـداً مـن المسـؤولية ( 1998)لقد أنشـأ المشـرع الفرنسـي بموجـب قـانون سـنة  

المدنيــة، فمســؤولية المنــتج المدنيــة الناشــئة فــي هــذا المجــال، هــي مســؤولية قانونيــة مــن نــوع 

قصــيرية، خــاص، أو بعبــارة أخــرى هــي مســؤولية مدنيــة مســتقلة عــن المســؤوليتين العقديــة والت

فهي ليست مسؤولية عقدية، ولا مسؤولية تقصيرية، فهي لاتقوم على الخطأ الثابـت، ولا حتـى 

نمــا هــي مســؤولية ماديــة تقــوم علــى عنصــر الضــرر الــذي تحدثــه الســلعة  الخطــأ المفتــرض، وا 

 (16)(1386/11)المعيبة المعروضة للتداول، أو هي كما وصفها المشرع الفرنسـي فـي المـادة 

 .(17)(de plein droit)قوة القانون مسؤولية ب

والنظــام القــانوني لهــذه المســؤولية، يــتم تطبيقــه علــى كــل مضــرور مــن عيــب الســلعة،  

بغض النظر عن طبيعة علاقة المضرور بالمنتج، أي سواء أكان المضرور بمركز المتعاقـد، أم 

لمنـتج مسـؤولًا التـي اعتبـرت ا( 1386/1)ليس كذلك، وهذا الحكـم يبـدو جليـاً فـي نـص المـادة 
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. عـن الضــرر الــذي يحــدث بسـبب عيــوب ســلعته ســواء أكـان المضــرور مرتبطــاً معــه بعقــد أم لا

وهكذا اسـتبعد المشـرع الفرنسـي فـي هـذا الـنص، كمـا يقـول الفقـه الفرنسـي، التسـاؤل التقليـدي 

، فالمشـــرع (18)حـــول مـــدى تـــوافر شـــروط المســـؤولية العقديـــة أو التقصـــيرية، لإقامـــة الـــدعوى

سي جمع في الـنص المـذكور أحكـام المسـؤوليتين المـذكورتين، وأنشـأ بنيـان قـانوني جديـد الفرن

 . للمسؤولية المدنية

ويعلل الفقه الفرنسي منهج القـانوني المـدني الفرنسـي فـي هـذا الموضـوع، بالرغبـة فـي  

 . (19)تحقيق المساواة بين المضرورين بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالمنتج

ويلمس هذا المنهج أيضاً في القانون العراقي، فقد استعمل مشرعنا في نص البند ثانياً  

وهـو ( للمستهلك ولكل ذي مصلحة)من المادة السادسة من قانون حماية حق المستهلك تعبير 

سـواء أكـان المضـرور ( )1386/1)تعبير يقابل، كما نرى تعبير المشـرع الفرنسـي، فـي المـادة 

 (. ة عقدية أم ليس كذلكقد ارتبط بعلاق

كما يفهم هذا المعنى من مطلق نص المادة الثامنة من قـانون حمايـة حـق المسـتهلك،  

 (. مسؤولًا مسؤولية كاملة)ولاسيما تعبير المشرع بأن يكون المنتج 

والـذي نـراه ان المشــرع العراقـي قـد هــدم فـي هــذين النصـين، وللمـرة الأولــى وعلـى نحــو  

مسؤوليتين العقدية والتقصيرية، وأدمجهما في نظام قانوني واحد، فهو لم صريح التمييز بين ال

يأبه بأصل العلاقة التي يمكن أن توجد بين المضـرور والمسـؤول عـن الضـرر، أي سـواء أكـان 

المضرور مرتبطاً بعقد مع المسؤول عن الضرر، أو لم يكن كذلك، أي كان من الغيـر، فـإن لـه 

دية المقررة في نص البند ثانياً من المادة السادسة، ونص المـادة أن يستند إلى المسؤولية الما

ن التعـويض  الثامنة، فالغير مثله مثل المتعاقد، يتعرض لنفس المخاطر مـن السـلعة المعيبـة، وا 

 . (22)يجب أن يكون مضموناً بالنسبة لكل منهما بنفس الطريقة
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ومنهج المشرع العراقي في نصـوص قـانون حمايـة حـق المسـتهلك يتسـم بـالجرأة، وكـل  

مايحتاجــه هــذا المــنهج هــو التفســير المتطــور، وعــبء هــذا التفســير المتطــور يقــع علــى عــاتق 

 . الفقه والقضاء في العراق

 

 المبحث الثاني

 معيار انعقاد هذه المسؤولية ومدى صلتها بالنظام العام

( المطلب الأول)نعقاد مسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة سنبحث معيار ا 

 (. المطلب الثاني)ثم مدى صلتها بالنظام العام 

 المطلب الأول

 معيار انعقاد مسؤولية المنتج المادية 

 عن فعل سلعته المعيبة

لقد أعفى المشرع الفرنسـي المضـرور مـن إثبـات خطـأ منـتج السـلعة المعيبـة، ولاسـيما  

إثبات خطأ هذا الأخير عن تخلف مواصفات الأمان والسلامة في السلعة التي عرضها للتـداول، 

ــاً فــي  ــزم إلا بإثبــات أن ســبب الضــرر كــان عيب ــانون المــدني الفرنســي، لايل فالمضــرور فــي الق

( 1386/9)الســلعة، دون أن يكــون ملزمــاً بإثبــات خطــأ منتجهــا، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

 .(21)ن على المضرور إثبات الضرر والعيب وعلاقة السببية بينهماالتي جاء فيها أ

مـن هـذا الـنص، أن معيـار انعقـاد هـذه المسـؤولية، هـو  (22)ويستخلص الفقـه الفرنسـي

معيار موضوعي، لا معيار شخصي، أو بعبارة أكثر تحديداً، أن ثبوت عيب السـلعة لايكـون فـي 

نمـا يعـد بذاتـه أساسـاً لقيـام مسـؤوليته، ومـن ثـم  القانون الفرنسي، قرينة على خطأ منتجهـا، وا 

قدير درجة الأمان والسلامة، التـي كـان منـتج فإن تحديد عيب السلعة لايكون على أساس من ت
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نمـا  السلعة يصل إليه، لو أنـه اتخـذ الاحتياطـات والتـدابير اللازمـة، وبـذل عنايتـه فـي شـأنها، وا 

يتحدد كأساس للمسؤولية المقررة بقوة القـانون، وذلـك علـى أسـاس التوقـع المشـروع لمسـتعمل 

تج المادية عن فعل سلعته المعيبة، يتحدد السلعة، فعيب السلعة الموجب لانعقاد مسؤولية المن

 .(23)على أساس المعيار الموضوعي لا المعيار الشخصي

ــداول، لايكــون مــن  ــان تقــدير الأمــان والســلامة فــي الســلعة المعروضــة للت ولكــن إذا ك

منظور شخصي أو عقدي، فهو لايتوقـف علـى الأمـان والسـلامة التـي ينتظرهـا متلقـي السـلعة، 

نما يكـون مـن من ظـور موضـوعي، أي بالنسـبة للأمـان والسـلامة التـي ينتظرهـا الجمهـور مـن وا 

 . (24)السلعة

ولم يفصح القانون العراقي عن المعيار الذي تنعقد به هذه المسؤولية، وهل هو معيـار 

شخصــي، أم معيــار موضــوعي؟ ومــع ذلــك نــرى أن مســؤولية المنــتج الماديــة عــن فعــل ســلعته 

البند ثانياً مـن المـادة السادسـة، ونـص المـادة الثامنـة مـن  المعيبة، المنصوص عليها في نص

قانون حمايـة حـق المسـتهلك، تنعقـد وفقـاً لمعيـار موضـوعي، لا معيـار شخصـي، فثبـوت عيـب 

السلعة المعروضة للتداول، يعـدّ بذاتـه فـي القـانون العراقـي، أساسـاً لانعقـاد مسـؤولية منتجهـا، 

بمواجهــة صــحيحة وعادلــة للإضــرار الناشــئة عــن وهــذا الــرأي الــذي نقــول بــه هــو الــذي يســمح 

تطــور التقنيــة المســتخدمة فــي إنتــاج الســلع، لاســيما عنــدما يكــون المضــرور مســتهلكاً عاديــاً، 

 . ويكون المنتج مشروعاً إنتاجياً كبيراً يستعمل إمكانات تقنية ضخمة

 

 المطلب الثاني

 مدى صلة مسؤولية المنتج المادية بالنظام العام

 :نون المدني الفرنسي في هذا الموضوع، بين نوعين من الأضرارميّز القا



92 

 

أضرار السلع المعيبة التي تصيب الأشخاص، فقد اعتبر مسؤولية المنـتج الماديـة : النوع الأول

ــل المســؤولية  ــي تصــيب الأشــخاص، مــن قبي ــي تحــدثها ســلعته المعيبــة، والت عــن الأضــرار الت

والتي اعتبرت كـل ( 1386/15)م جلياً في نص المادة المتعلقة بالنظام العام، ويظهر هذا الحك

 . (25)شرط يعفي من هذه المسؤولية، أو يخفف منها يكون باطلًا، ويعتبر كأن لم يكن

 . أضرار السلع المعيبة التي تصيب الأموال: النوع الثاني

ــذي قــرره، بشــأن الأضــرار التــي تصــيب   ــى الأصــل العــام ال خــرج المشــرع الفرنســي عل

فأجـاز صـحة شـرط الإعفـاء مـن المسـؤولية الناشـئة عـن فعـل السـلعة المعيبـة، إذا  الأشخاص،

كان الطرفان من المهنيين، وذلك بالنسبة للأضرار التي تصيب الأموال التـي لاتكـون مسـتخدمة 

 .(26)بواسطة المضرور الأساسي لاستعماله أو لاستهلاكه الخاص

ا كـــان المشـــرع الفرنســـي قـــد أجـــاز ، هـــذا المنحـــى، أنـــه لمـــ(27)ويعلـــل الفقـــه الفرنســـي 

للمضرور التمسك بمسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبـة، بغـض النظـر عـن صـفته 

التعاقديـة، وبغــض النظــر عــن كونــه محترفــاً أم غيــر محتــرف، فإنــه قــد قيّــد ذلــك بــالغرض الــذي 

اس مبــدأ تحمــل أوجــد مــن أجلــه هــذا النــوع مــن المســؤولية الاســتثنائية، وهــو إقامتهــا علــى أســ

التبعة، ولما كان مبـدأ تحمـل التبعـة يـرتبط بتحمـل المنـتج للأضـرار الناشـئة عـن عيـوب سـلعته 

التي يعرضها للتداول، ومن ثم تتحقق لـه مصـلحة اقتصـادية منهـا، فـإن ذلـك يقتضـي أن يتـاح 

تحديــد هــذه المســؤولية الاســتثنائية، عنــدما تتحقــق للمضــرور مصــلحة مســاوية مــن اســتعمال 

ــد حــاز الســلعة مــن أجــل اســتعمالها فــي أغــراض الســ ــه إذا كــان المضــرور ق لعة، ومــن ثــم فإن

تجارية، أو أغراض مهنته أو حرفته، أو كان قد اسـتعملها فعـلًا فـي هـذه الأغـراض، فإنـه وفـي 

ضــوء مــا يحققــه مــن مصــلحة اقتصــادية، زيــادةً علــى خبرتــه، يتســاوى فــي القــدرة والخبــرة مــع 

ع الفرنســي، أجــاز تقييــد نطــاق هــذه المســؤولية أو الإعفــاء منهــا فــي المنــتج، لــذلك فــإن المشــر 

نطــاق الأضــرار الماليــة، عنــدما يكــون الغــرض المســتهدف مــن حيــازة، أو تملــك الســلعة هــو 
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اســتعمالها فــي أغــراض التجــارة، أو الحرفــة، أو أن يكــون الضــرر قــد حــدث فعــلًا حــال اســتعمال 

 .(28)السلعة في مثل هذه الأغراض

موقـف القـانون العراقـي فـي هـذه المسـألة، فإنـه لـيس واضـحاً، ومـع ذلـك فـإن أمـا عـن  

ظــاهر عبارتــه المنصــوص عليهــا فــي نــص المــادة الثامنــة مــن قــانون حمايــة حــق المســتهلك 

تـوحي أن ( قائمة طيلـة فتـرة الضـمان المتفـق عليهـا -أي مسؤولية المنتج -وتبقى مسؤوليته)

ي من قبيل النظـام العـام، ومـن ثـم فإنـه لايجـوز الاتفـاق هذه المسؤولية في القانون العراقي، ه

على استبعادها، أو التخفيـف منهـا، عنـد تـوافر شـروطها، كمـا أن العقوبـات المنصـوص عليهـا 

في المادة العاشرة مـن هـذا القـانون تـدل علـى أن أحكـام هـذه المسـؤولية فـي القـانون العراقـي، 

 . هي من قبيل النظام العام

 

 المبحث الثالث

 شروط انعقاد مسؤولية المنتج المادية

 عن فعل سلعته المعيبة

تنعقــد هــذه المســؤولية، إلا إذا حــدث ضــرر بفعــل ســلعة معيبــة، معروضــة للتــداول،  لا

 . وسنفرد مطلباً مستقلًا لكل شرط من هذه الشروط

 

 المطلب الأول

 العيب الموجب لمسؤولية المنتج المادية

إن عيب السلعة المعروضة للتداول، هـو حجـر الزاويـة، لانعقـاد هـذه المسـؤولية، فهـذا  

النـوع مـن المسـؤولية لاينعقـد إلا عـن الضـرر الـذي تحدثـه السـلعة المعيبـة، فعيـب السـلعة كمــا 
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يقول الفقه الفرنسي، هو الفكرة الأصلية لانعقاد المسـؤولية المشـار إليهـا، فهـو الفعـل المنشـئ 

ــي المــادة ، و (29)لهــا ــه المنصــوص عليهــا ف ــانون المــدني الفرنســي بعبارت ــه الق هــو مــا صــرح ب

 . بأن المنتج يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدث بسبب عيوب سلعته( 1386/1)

مــن القــانون المــدني الفرنســي، مفهــوم ( 1386/4)حــددت المــادة : مفهــوم العيــب فــي الســلعة

ون معيبـة، إذا لـم يتـوافر فيهـا الأمـان والسـلامة العيب الموجب للمسؤولية وذلك بأن السلعة تكـ

 . (32)التي يمكن للشخص أن يتوقعها شرعاً 

 : والذي يستفاد من نص هذه المادة ما يأتي

، فهــو (31)إن العيــب الموجــب للمســؤولية، هــو الصــفة الخطــرة غيــر المألوفــة فــي الســلعة -أولاً 

طر، فالسلعة التـي لايتـوافر فيهـا، للخ (defaut de securite)الذي يعرض السلامة والأمان 

 . (32)كما يقول القضاء الفرنسي الأمان العادي تكون سلعة معيبة

وفي ضوء ماتقدم، فإن مفهوم العيب الموجـب لمسـؤولية المنـتج الماديـة، يختلـف عـن  

مفهومــه فــي القواعــد العامــة، فهــذه الأخيــرة تصــوره، بأنــه كــل عيــب يفــوت غرضــاً صــحيحاً، أو 

 . (33)دة المرجوة من السلعةينقص الفائ

كما إنه من غير المهم أن تكون السـلعة، قـد تـوافرت فيهـا الأوصـاف المتفـق عليهـا أم  

لا، فالمعول عليـه هـو الأضـرار التـي تكـون السـلعة قابلـة لأن تحـدثها، بحيـث إنـه توجـد علاقـة 

 .(34)ضيقة بين طبيعة الضرر والمفهوم الخاص بالعيب

الموجب لهذه المسؤولية، يتحـدد فـي القـانون الفرنسـي بعيـوب الإنتـاج،  إن نطاق العيب -ثانياً 

ومن ثم فإن المنتج لايسأل عن عيوب لم يكن متسبباً فيهـا، ولـم يشـارك فـي إحـداثها، ولاسـيما 

 .(35)تلك العيوب التي تنشأ بعد عرض السلعة للتداول
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دة الثامنة مـن قـانون ولايظهر هذا القيد بنفس الوضوح في القانون العراقي، فنص الما 

حمايــة حـــق المســـتهلك، الـــذي ألقــى المســـؤولية الكاملـــة علـــى المنــتج، لـــم يحـــدد نطـــاق هـــذه 

المسؤولية بعيوب الإنتاج فحسب، فهل يسأل المنتج في هذا القانون، عن عيوب سلعته، حتى 

تــاج تلــك التــي تنشــأ بعــد عــرض الســلعة للتــداول؟ أو تلــك العيــوب التــي لا علاقــة لهــا بعمليــة إن

السـلعة؟ يبـدو أن مطلـق نـص المـادة الثامنـة، ونـص البنـد ثانيـاً مـن المـادة السادسـة، يوحيــان 

 . بذلك

إن المشـرع الفرنسـي لـم يعـدّ السـلعة معيبـة، مـن واقعـة عـرض سـلعة أخـرى أكثـر تطـوراً  -ثالثاً 

لعته، فمسؤولية المنتج في هذا الموضوع، لاتنعقد عندما يقدم المنتج على تحسين س. (36)منها

 .(37)أو إصلاحها، أو تطويرها

 : إعفاء المضرور من إثبات توقعه المشروع

لقد اعتبر المشرع الفرنسي حصول الحادث المسـبب للضـرر، قرينـة علـى وجـود العيـب  

والتـي نصـت ( 1386/11)في السلعة، وهذه القرينة تستفاد بمفهوم المخالفة من نص المـادة 

ن فعل سلعته المعيبة، إذا أثبت أن العيب لم يكون موجوداً على إعفاء المنتج من مسؤوليته ع

 .(38)لحظة عرض السلعة للتداول

أي أن عــبء إثبــات عــدم وجــود عيــب فــي الســلعة لحظــة عرضــها للتــداول، كمــا يقــول  

 .(39)الفقه الفرنسي يقع على عاتق المنتج

وع بتــوافر ومــن ثــم فــإن المضــرور لايلــزم فــي القــانون الفرنســي، بإثبــات توقعــه المشــر 

الأمان والسلامة في السلعة المعروضة للتـداول، فحصـول الحـادث المسـبب للضـرر، يعـدّ بذاتـه 

 . (42)دليلًا على الإخلال بالتوقع المشروع للشخص المعتاد
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وقد نص القانون الفرنسي، على بعض العناصر التي تؤثر فـي التوقـع المشـروع بشـأن 

( 1386/4)المعروضــة للتــداول، حيــث نصــت المــادة الأمــان والســلامة، المنتظــرة مــن الســلعة 

علــى أنــه فــي تقــدير الأمــان والســلامة، يجــب أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار، الظــروف، وعلــى وجــه 

 ( 41) الخصوص لحظة عرض السلعة للتداول

ويرى الفقه الفرنسي أن الظروف التي تؤخذ بعين الاعتبار فـي تقـدير الأمـان والسـلامة 

سبيل الحصر، ومن ثم فإن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد مايعدّ  في السلعة، لم ترد على

من قبيل التوقع المشروع، وما لايعدّ كذلك، بدليل أن المشرع الفرنسي استعمل عبـارة الظـروف، 

 .(42)ثم أردف عبارة على وجه الخصوص

 : ويمثل الفقه الفرنسي لهذه الظروف بالآتي

 . من أجلهاالطرق والأغراض التي سوقت السلعة  -

 . الوقت الذي عرضت فيه السلعة للتداول -

 . التحذيرات المرتبطة بالسلعة المعروضة للتداول -

 .(43)تعليمات استعمال السلعة، وكيفية عرضها للتداول -

أما عن موقف القانون العراقي في هذا الموضوع، فإن قانون حماية حق المسـتهلك لـم 

يرد فيه نص يماثل النص الفرنسي، ومع ذلك فإن صياغة نص البند ثانياً من المادة السادسة، 

ونص المادة الثامنة، توحي بأن حصول الحادث المسبب للضرر، يعدّ قرينة علـى وجـود العيـب 

لقــول بغيــر ذلــك، يعنــي تعــذر حصــول المضــرور مــن الســلعة المعيبــة علــى فــي الســلعة، لأن ا

 . التعويض، وذلك نتيجة الصعوبة في الإثبات في كثير من الأحيان

من ناحية أخرى فإن المضرور في القانون الفرنسي، لايلزم بإثبات نشوء عيب السـلعة 

ل الفقه الفرنسي أن عيـب في مرحلة معينة من مراحل تصميمها أو إنتاجها، وعلة ذلك كما يقو
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السلعة يفترض وجوده، بمجرد عدم تحقيـق السـلعة للأمـان والسـلامة المتوقعـة بشـكل مشـروع، 

 .(44)ومن ثم فإنه ليس ثمة حاجة إلى تحديد مصدر عيب السلعة

ومع ذلك فإن الفقـه الفرنسـي، يـرى أن مركـز المضـرور فـي مسـؤولية المنـتج الماديـة، 

( 1384)ن فعـل الأشـياء المقـررة فـي القواعـد العامـة، وفقـاً للمـادة أسوأ منه في المسـؤولية عـ

من القانون المـدني، إذ فـي هـذا الفـرض الأخيـر فإنـه يكفـي المضـرور أن يثبـت أن الشـيء قـد 

ساهم في إحـداث الضـرر، أمـا فـي الفـرض الأول، فـإن المضـرور يجـب عليـه أن يثبـت العيـب، 

نما عن فعل العيب الموجود فيها لأن المسؤولية هنا لاتقوم عن فعل السلعة  .(45)وا 

ولايبدو لنا هذا الرأي دقيقاً في القـانون الفرنسـي، ذلـك لأن المضـرور فـي هـذا القـانون 

لايلزم فـي واقـع الأمـر بإثبـات وجـود عيـب السـلعة، وهـو أمـر يفهـم بمفهـوم المخالفـة مـن نـص 

 (. 1386/11)المادة 

المضرور إثبات الضرر والعيب وعلاقة تنص على أن على ( 1386/9)حقاً ان المادة 

ومع ذلك فإن الجمع بين النصوص القانونية التي أوردها المشـرع . السببية بين الضرر والعيب

الفرنســي فــي هــذا النــوع مــن المســؤولية، يفيــد بــأن عــبء إثبــات عــدم وجــود عيــب فــي الســلعة 

المسبب للضرر يعـدّ  لحظة عرضها للتداول، يقع على عاتق المنتج، وأن مجرد حصول الحادث

بذاته دليلًا على الإخلال بالتوقع المشروع للمضرور، بتوافر القدر العادي من الأمـان والسـلامة 

 .في السلعة المعروضة للتداول

 

 : انفصال عيب السلعة عن الضرر

إذا كان المشرع الفرنسي، قد اعتبر حصول الحادث المسبب للضرر، قرينة على وجـود 

وان تحديد العيب فـي مجـال هـذه المسـؤولية، إنمـا يـتم عبـر تحديـد نتائجـه،  العيب في السلعة،
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أن الضرر لايـؤثر  -بحق–أي عبر حدوث الضرر الناشئ عن السلعة، فإن الفقه الفرنسي يرى 

على اشتراط وجود العيب، فالأول لايحل محـل الثـاني، بـدليل أن تقـدير العيـب، إنمـا يـتم اعتبـاراً 

، في حين يتم تقرير الضرر، وقت حصول الحادث، فالعيـب ذو صـلة من عرض السلعة للتداول

بالســلعة، فهــو ســابق فــي حدوثــه علــى حــدوث الضــرر، فالســلعة غيــر المعيبــة لاتحــدث ضــرراً، 

 .(46)ولكن التهديد بحدوث الضرر هو الذي يتحدد به وصف العيب في السلعة

 

 المطلب الثاني 

 عرض السلعة للتداول

خروجها مـن حيـز الإنتـاج  (la mise en circulation)يراد بعرض السلعة للتداول  

إلى حيز الاستعمال، فالمنتج لايسأل ما لم تكن سلعته قد خرجـت مـن حيازتـه الماديـة، وهـو مـا 

من القانون المـدني الفرنسـي، بـأن السـلعة تكـون قـد عرضـت ( 1386/5)أفصحت عنه المادة 

 .(47)نتج قد تخلى بإرادته عن حيازتهاللتداول، عندما يكون الم

ويســتخلص الفقــه الفرنســي مــن هــذا الــنص أن عــرض الســلعة للتــداول، يعنــي التنــازل  

الإرادي للمنتج عن حيازة السلعة، والذي يفيـد عرضـها للتـداول، كتسـليمها إلـى الوديـع، أو إلـى 

 .(48)الناقل، أو إلى الوكيل

نمـا يــرتبط بانتقـال حيازتهــا، بيـد أن عـرض الســلعة للتـداول، لايـرتبط   بانتقــال ملكيتهـا وا 

ولكن يشترط في انتقال حيازة السلعة، أن يكون إرادياً، فالسلعة لاتكون قد عرضت للتـداول، إذا 

 .(49)انتقلت حيازتها بغير إرادة منتجها، كسرقتها، أو حجزها، أو مصادرتها

ي الفرنسـي، نصـت علـى من القانون المدن( 5/2-1386)من ناحية أخرى فإن المادة  

 .(52)أن السلعة، لاتكون قد عرضت للتداول إلا مرة واحدة
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ويعلل الفقه الفرنسي هذا الحكم، أنه من غير الممكن أن يوجد أكثر من متداخل، علـى  

التوالي في نطاق توزيع السلعة من المنتج الأول وحتى البائع النهائي وأنه يكون مـن مصـلحة 

 .(51)ة، أن يتأخر في عرضها للتداول، حتى تسليم السلعة لمصلحتهالمستعمل النهائي للسلع

-1386)ويشــك بعــض الفقــه الفرنســي بمنطقيــة الحكــم المنصــوص عليــه فــي المــادة 

فهو يفتقر إلى المنطق، والملاءمة، لمن يكون العيب راجعاً إليه في الإطار، الـذي تكـون ( 5/2

هائي، فـور تصـنيعها مباشـرة، ففـي فـرض فيه بعض السلع مخصصة للتسليم إلى المستعمل الن

ــى الجــزء المنــدمج فــي  ــى المــادة الأوليــة، أو إل انــدماج ســلعة بــأخرى، إذا كــان العيــب راجعــاً إل

ن كانـت السـلعة النهائيـة  السلعة النهائية، فإن عرض السلعة للتداول يعنـي السـلعة المعيبـة، وا 

لأولية، أو الجزء المندمج بها، ومن ستكون هي أيضاً معيبة، بسبب العيب الموجود في المادة ا

ثم فإن منتجه سيكون مسؤولًا، عدا رجوعه وفقاً للقواعد العامـة علـى منـتج المـادة الأوليـة، أو 

منــتج الجــزء المنــدمج بالســلعة النهائيــة، ففكــرة عــرض الســلعة للتــداول مــرة واحــدة، تعنــي كــل 

 .(52)تهاعنصر من عناصر السلعة النهائية، وليس السلعة النهائية ذا

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن القــانون المــدني الفرنســي، يرتــب آثــاراً علــى عــرض الســلعة 

 : للتداول، أهمها مايأتي

إن عــرض الســلعة للتــداول، يعــدّ شــرطاً لازمــاً لانعقــاد مســؤولية المنــتج الماديــة عــن فعــل  -أولاً 

 .(53)سلعته للتداولسلعته المعيبة، فهذه المسؤولية لاتنعقد ما لم يكن المنتج قد عرض 

 : ويعلل الفقه الفرنسي ذلك بأمرين 

ــد الســلعة، لأمــن وســلامة : الأمــر الأول ــى أســاس تهدي ــوم عل ــة تق ــتج المادي إن مســؤولية المن

مستعملها خلافاً لتوقعه المشروع، مما يعني أن المنتج لايمكـن أن يتحمـل هـذه المسـؤولية، مـا 

 . لم يكن قد عرض سلعته للتداول
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ــانيالأمــر  ــاج، فهــذه المســؤولية : الث ــة، يتحــدد بعيــوب الإنت ــتج المادي إن نطــاق مســؤولية المن

لاتنعقــد عــن العيــوب التــي تنشــأ بعــد عــرض الســلعة للتــداول، ففــي هــذا الفــرض الأخيــر، فــإن 

تكـون مسـؤولية خاصـة أو اسـتثنائية،  مسؤولية المنتج لاتكون مسـؤولية بقـوة القـانون، أي لا

نما تخضع لأحكام ال  .(54)التقصيرية قواعد العامة في المسؤوليتين العقدية ووا 

 المطلب الثالث 

 الضرر 

مهما تغيرت الآراء بشأن أساس المسؤولية المدنية، وبنائـه علـى فكـرة الخطـأ، أو فكـرة  

تحمل التبعة، أو لمجرد التسبب في إحداث الضرر، فإن ذلك لم يـؤثر قـط علـى ضـرورة اشـتراط 

ة المدنيــة، فالضــرر هــو الشــرارة الأولــى التــي ينبعــث منهــا التفكيــر فــي الضــرر، لقيــام المســؤولي

، وهــو كــذلك أيضــاً فــي نطــاق مســؤولية المنــتج الماديــة عــن فعــل (55)مســاءلة مــن تســبب فيــه

 . سلعته المعيبة، فالمنتج لايسأل ما لم يكن هناك ضرر أصاب مستعمل سلعته المعيبة

( 1386/1)ي غيـر مـادة، منهـا المـادة وقد أفصح المشرع الفرنسي عن هـذا الشـرط فـ 

التــي نصــت علــى أن المنــتج يكــون مســؤولًا عــن الضــرر الــذي تســببه ســلعته المعيبــة، والمــادة 

التي نصت على أنه في حالة الضـرر الـذي تسـببه سـلعة معيبـة، انـدمجت بسـلعة ( 1386/8)

ـــى  ـــدماج مســـؤولين عل ـــق الان ـــذي حق ـــتج ال ـــتج الجـــزء المكـــون، والمن وجـــه أخـــرى، يكـــون من

 .(56)التضامن

ــة ( 1386/9)والمــادة   ــات الضــرر والعيــب وعلاق ــى المضــرور إثب ــأن عل التــي نصــت ب

 . السببية بين الضرر والعيب
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مــن القــانون المــدني الفرنســي الضــرر الــذي تنعقــد بــه ( 1386/2)وقــد حــددت المــادة  

بشخصـه، أو مسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة، بالضرر الذي يصيب المضرور 

 .(57)بماله

وهذا هو أيضاً منهج نص البند ثانيـاً مـن المـادة السادسـة، ونـص المـادة الثامنـة، مـن  

 . قانون حماية حق المستهلك العراقي

فمنهج القانونين الفرنسي والعراقي، يغطي الأضـرار التـي تصـيب المضـرور دون تفرقـة  

لضـرر الـذي يصـيب الأمـوال عمومـاً، بين ضرر جسدي، أو مادي، أو معنوي، كمـا إنـه يغطـي ا

دون أن يشــترط أن تكــون هــذه الأمــوال مخصصــة للاســتعمال الخــاص، أو للاســتعمال المهنــي، 

 .(58)فالمستهلك المضرور والمهني المضرور، له الحق في الاستفادة من المسؤولية المذكورة

، فهـذا (59)وقد استثنى المشرع الفرنسـي مـن ذلـك الضـرر الـذي يصـيب السـلعة المعيبـة 

النوع من الضرر لايسأل عنه المنتج وفقـاً لمسـؤوليته الماديـة، بـل تنعقـد عنـه مسـؤوليته وفقـاً 

 . للقواعد العامة

 : السلعة التي يسأل المنتج عن أضرارها مسؤولية مادية

لقد اهتم المشرع الفرنسي، بتحديد السلع الداخلة فـي نطـاق مسـؤولية المنـتج الماديـة،  

ذا التحديد، أن هذا النوع من المسؤولية ينعقد بسبب الأضرار الناشئة عـن فعـل وترجع أهمية ه

السلعة المعيبة، وليس بسبب خطأ منتجها، ومن ثم فـإن تحديـد السـلع الداخلـة فـي المسـؤولية 

المشار إليها، له أهمية بالمقارنة بنطاق المسؤولية المدنية التي يسري بشأنها القواعد العامة، 

نتج المادية عن فعل سلعته المعيبة، لاتنعقد عن الضرر الـذي تحدثـه كـل سـلعة، فمسؤولية الم

نما تنعقد فقط عن الضرر الذي تحدثه السلعة المعيبة المعروضـة للتـداول، وهـو مـا أفصـحت  وا 

حيــث قضــت بمســؤولية بــائع الإطــارات المعروضــة للتــداول ( Toulouseتولــوز )عنــه محكمــة 
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ـــــب عـــــدم إحكـــــام الســـــد  ـــــذي تســـــبب بانفجـــــار  (defaut d'etancheite)عـــــن عي وال

(eclatement) (62)أدى إلى وقوع الضرر. 

السلع الداخلة في نطاق مسؤولية المنتج الماديـة بأنهـا ( 1386/3)وقد حددت المادة  

المال المنقول، ولو كان جـزءاً منـدمجاً فـي عقـار، بمـا فـي ذلـك منتجـات الأرض، والتربيـة فـي )

 .(61)(البحري، وتعدّ الكهرباء، كما لو كانت منتجاً المزارع، والصيد البري و 

ويقول الفقه الفرنسي أن منهج المشرع الفرنسي في هذا النص يفيد توسعه فـي نطـاق 

أعمــال نظــام مســؤولية المنــتج عــن فعــل ســلعته المعيبــة، فهــذا النظــام يعمــل بــه إزاء كــل مــال 

م تحول، وسواء تعلـق الأمـر بمنقـول منقول، سواء تعلق الأمر بمادة أولية حولت صناعياً، أم ل

ن العقـار لايعـدّ سـلعة منتجـة، فالقـانون الفرنسـي خـصّ (62)اندمج بمنقول آخر أو لم يندمج ، وا 

 . مصطلح السلعة المنتجة بالمنقول

يستبعد حالـة تحـول المنقـول ( 1386/3)ويتساءل هذا الفقه عمّا إذا كان نصّ المادة  

المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبـة، فـي الوقـت الـذي  إلى عقار من مجال تطبيق مسؤولية

 يتم فيه هذا التحول بفعل صانع، بحيث أن كل مقاول هو صانع فعلًا؟ 

ــــي القــــانون الفرنســــي، للأحكــــام الخاصــــة   ــــاء تخضــــع ف إذ أن مســــؤولية مقــــاول البن

ســليم ومـا بعــدها مـن القـانون المــدني، فكيـف يمكـن الت( 1792)المنصـوص عليهـا فــي المـادة 

( 1792)بالجمع ضد نفس الشخص، بمسؤوليته كمقاول للبناء والمنصوص عليها في المـادة 

ومــا بعــدها مــن القــانون المــدني، ومســؤوليته كمنــتج أو صــانع والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 

 (63)وما بعدها من القانون المدني؟( 1386/1)
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ــإن الــنص الفرنســي، اســتبعد أضــرار الخــدمات مــن نطــاق تطبيــق   ــة أخــرى ف مــن ناحي

مســـؤولية المنـــتج الماديـــة، ويرجـــع ذلـــك إلـــى أن الطبيعـــة الخاصـــة للخـــدمات، تقتضـــي تنظـــيم 

 . المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرارها تنظيماً مستقلاً 

أو زراعي أو تحويلي أو  كل منتج صناعي)أما القانون العراقي فقد عرّف السلعة بأنها  

نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر، يمكـن حسـابه وتقـديره بالعـد أو الـوزن أو الكيـل 

العمل أو النشاط الذي تقدمه أي )وعرّف الخدمة بأنها . (64)(أو القياس، يكون معدّاً للاستهلاك

 . (65)(جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه

ســؤولية المنــتج فــي نــص البنــد ثانيــاً مــن المــادة السادســة، أشــار إلــى وعنــد تناولــه لم 

الســلع دون الخــدمات، لكنــه عــاد فــي نــص المــادة الثامنــة عنــد تناولــه لمــا أســماه بالمســؤولية 

الكاملة للمنتج، ليشير إلى السلع والخدمات، بل إنه زاد عليهما مصـطلح البضـائع، الأمـر الـذي 

مســؤولية المنــتج الماديــة، تنعقــد فــي القــانون العراقــي عــن أضــرار يثيــر تســاؤلًا، عمّــا إذا كانــت 

بأضــرار الســلع دون  -كمــا فــي القــانون الفرنســي -الســلع والخــدمات معــاً، أم أن نطاقهــا يتحــدد

 الخدمات؟ 

يوجـــد فــي القــانون العراقــي، مـــايبرر اســتبعاد الأضــرار الناشــئة عـــن  يبــدو لنــا أنــه لا 

المنتج المادية، فهذه المسؤولية تنعقد في القانون العراقي الخدمات من نطاق تطبيق مسؤولية 

 . عن عيوب الخدمات، متى ترتب عليها ضرراً لحق المنتفع بها
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 المبحث الرابع

 أحكام دعوى مسؤولية المنتج المادية 

 عن فعل سلعته المعيبة 

وحـق المضـرور ( المطلـب الثـاني)وتقادمهـا ( المطلـب الأول)نحدد أطراف هذه الدعوى  

 (. المطلب الثالث)في الخيرة بينها، وبين القواعد العامة 

 المطلب الأول 

 أطراف الدعوى 

 . أطراف هذه الدعوى هما المضرور والمنتج

 الفرع الأول

 المضرور

ور، في هذا النوع من المسؤولية، وذلـك لقد توسع المشرع الفرنسي في تحديده للمضر  

فــي إطــار رغبتــه فــي تحقيــق الحمايــة لكــل مضــرور بســبب عيــب الســلعة المعروضــة للتــداول، 

ومــنهج المشــرع الفرنســي كــان فــي إطــار . (66)وبغــض النظــر عــن العلاقــة التــي تربطــه بــالمنتج

 . برنامج متكامل يهدف إلى تحقيق حماية فاعلة للمستهلك

لمشرع على أن تمتد هذه الحماية إلى المسـتهلك بـالمعنى الواسـع، بـل فقد حرص هذا ا 

ن لم يكن قد اشتراها أو حازها لى كل من يصيبه الضرر من السلع المعيبة وا   . (67)وا 

ويلمس هذا الأمر أيضاً في مـنهج القـانون العراقـي، إذ لـم يقـم هـذا الأخيـر وزنـاً لصـلة  

المضرور بالمنتج، فجاءت نصوصه مطلقة تسع المستهلك المتعاقد مـع المنـتج والغيـر، ويبـدو 

الـواردة فـي نـص البنـد ثانيـاً مـن ( للمسـتهلك ولكـل ذي مصـلحة)هذا الحكم جلياً بعبارة المشـرع 
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دسة، وكذلك من مطلق نص المـادة الثامنـة التـي لـم تعـول علـى أصـل العلاقـة التـي المادة السا

يمكن أن توجد بين المضرور والمنتج، على أسـاس أن الغيـر مثلـه كمثـل المتعاقـد مـع المنـتج، 

يتعرض لنفس الأخطار من السلعة المعيبة، وان التعويض يجب أن يكون مضموناً بالنسبة لكل 

 . منهما بنفس الطريقة

وهكــذا ســاوى المشــرعان الفرنســي والعراقــي بــين كــل المضــرورين، فيمــا يتعلــق بنطــاق  

ــي التعــويض الناشــئ عــن هــذه  ــالحق ف ــة، ف ــتج عــن فعــل ســلعته المعيب ــق مســؤولية المن تطبي

يتأثر بصفة المضـرور، فـلا  يتأثر بصلة المضرور بالمنتج، كما إن هذا الحق لا المسؤولية، لا

 .(68)خر غير محترفتمييز بين مضرور محترف وآ

 الفرع الثاني

 المنتج

مــن القــانون المــدني الفرنســي المنــتج بأنــه صــانع الســلعة، ( 1386/6)عرفــت المــادة 

 ويلاحـظ علـى هـذا التعريـف مـا. (69)ومنتج المادة الأولية، والصـانع لجـزء مكـون لسـلعة نهائيـة

 : يأتي

ــتج -أولاً  ــه مفهومــاً واســعاً للمن ــداً لهــذا إن المشــرع الفرنســي تبنــى في ــإن ثمــة قي ــك ف ، ومــع ذل

المفهوم الواسع، إذ أن مسؤولية المنـتج الماديـة عـن فعـل سـلعته المعيبـة، لاتنعقـد مـا لـم يكـن 

 . المنتج قد أنتج السلعة في نطاق نشاطه المهني

إن التعريف فرق بين الصانع والمنتج، فالصـانع يفتـرض صـناعة تحويليـة لمـادة أوليـة،  -ثانياً 

د يكون إنتاجه مادة أولية زراعيـة، ويكـون فـي حكمـه مربـي الحيوانـات، ومحتـرف أما المنتج فق

القــنص والصــيد، ويعتبــر منتجــاً، أيضــاً المنظمــات التــي تقتطــع أجــزاء أو عناصــراً مــن الجســم 
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الآدمـــي، لتضــــعها تحــــت تصـــرف المســــتعملين، كمراكــــز نقــــل الـــدم، وبنــــوك النطــــف، وبنــــوك 

 .(72)العيون

من ناحية أخرى فإن المشرع الفرنسي جعـل بعـض الأشـخاص فـي حكـم المنـتج، إذا مـا 

 : تصرفوا بصفتهم المهنية وهؤلاء هم

مــن قــدم نفســه منتجــاً، وذلــك بلصــق اســمه أو علامتــه أو أيــة علامــة مميــزة أخــرى علــى  -أولاً 

 .(71)السلعة

أو تأجيرها، مع وعد بالبيع أو من استورد سلعة من المجموعة الأوربية، من أجل بيعها  -ثانياً 

 .(72)بدونه، أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع

-Credit)البائع أو المؤجر، عدا من يقـوم بتوزيـع السـلع مـن خـلال التـأجير التمـويلي  -ثالثاً 

bailleur)(73)، أو أي مورد مهني آخر يساهم في توزيع السلع. 

مــن طائفــة المنتجــين مــن كانــت اســتبعدت ( 1386/6)مــن ناحيــة أخــرى فــإن المــادة  

وهـؤلاء هـم مشـيدي العقـارات ( 1646/1و 1792/6و 1792)مسؤوليته على أسـاس المـواد 

 . أو بائعي العقارات للتشييد

أما عن موقف القانون العراقي من هذا الموضوع، فقد ورد ذكـر المنـتج فـي نـص البنـد  

ذلك بصدد تعريف المشرع للمجهز سادساً من المادة الأولى من قانون حماية حق المستهلك، و 

كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي منـتج أو مسـتورد أو مصـدر أو مــوزع أو )حيـث نـص علـى أنـه 

 (. بائع سلعة أو مقدّم خدمة سواء أكان أصيلًا أو وسيطاً أو وكيلاً 

والظــاهر مــن هــذا الــنص أن المشــرع العراقــي كنظيــره الفرنســي، يتبنــى مفهومــاً واســعاً  

ينحصــر بصــانع الســلعة فحســب، أي بمفهــوم المنــتج بــالمعنى  هــذا الأخيــر، لاللمنــتج، فمفهــوم 
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الضــيّق، بــل يــدخل فيــه أيضــاً المهنــي المســتورد، أو المصــدر أو المــوزع، أو بــائع الســلعة، أو 

 . مقدّم الخدمة، سواء أكان أصيلًا، أو وسيطاً، أو وكيلاً 

 

 

 المطلب الثاني

 تقادم دعوى المسؤولية

مــن القــانون المــدني الفرنســي علــى أن دعــوى مســؤولية ( 1386/17)نصّــت المــادة  

ــان علــى  ــاريخ الــذي ك ــي مواجهــة المضــرور، تتقــادم بمضــي ثــلاث ســنوات، مــن الت ــتج ف المن

 .(74)المضرور أن يعلم بالضرر والعيب وشخصية المنتج

ويقول الفقه الفرنسي أن المدة المنصوص عليها في هذه المادة كافية، ذلك لأن تاريخ 

يانها، هــو التــاريخ الــذي كــان بــه علــى المضــرور أن يعلــم بالضــرر والعيــب ومنــتج الســلعة، سـر 

ولأن المدة المذكورة تقبل الوقف والانقطـاع وفقـاً للقواعـد العامـة ولأن إطالـة هـذه المـدة لايتفـق 

مع التوازن المراد تحقيقه بـين مصـلحة المضـرور ومصـلحة المنـتج، كمـا أن تحديـد هـذه المـدة 

ورة إســراع إعــلان المســتهلك عــن عيــوب الســلعة، علــى نحــو يســمح للمنــتج بالتــدخل يبــرر ضــر 

 .(75)لوقف النتائج الضارة

أما عن مدة تقادم دعوى مسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة في القـانون 

العراقي، فإن المادة الثامنـة مـن قـانون حمايـة حـق المسـتهلك، نصـت علـى أن تبقـى مسـؤولية 

من البند أولًا من المادة السادسة ( د)قائمة طيلة فترة الضمان المتفق عليها في الفقرة )المنتج 

 (. لقانونمن هذا ا
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ممــا يعنــي أن المــدة التــي تتقــادم بهــا دعــوى المســؤولية، تتوقــف علــى اتفــاق المنــتج 

والمستهلك، ومدة الاتفاق في هذه الحالة، هي ليست مدة ضمان فقط، بل هـي مـدة مسـؤولية، 

هــذا إذا كانــت الســلعة تســتوجب طبيعتهــا مثــل هــذا الضــمان، أمــا فــي الســلع التــي لاتســتوجب 

 . مان، فإنها تخضع للتقادم المقرر في القواعد العامةطبيعتها هذا الض

مــن القــانون المــدني الفرنســي، علــى أن ( 1386/16)نصــت المــادة : ســقوط مســؤولية المنــتج

مســؤولية المنــتج تســقط بمضــي عشــر ســنوات مــن تــاريخ عــرض الســلعة للتــداول، مــا لــم يكــن 

 .(76)المضرور قد أقام دعواه خلال هذه المدة

الفرنسي سقوط مسؤولية المنتج بمضي عشـر سـنوات بعـد عـرض السـلعة ويعلّل الفقه 

للتداول، بأنه بمضي هذه المدة يكون مـن الصـعب إثبـات مـا إذا كـان العيـب قـد حـدث مـن قـدم 

السلعة، أو كان عيباً موجوداً فـي السـلعة قبـل عرضـها للتـداول، كمـا أن المشـرع بتحديـده هـذه 

كون قد أخـذ بعـين الاعتبـار متوسـط مـدة اسـتعمال السـلع المدة لسقوط مسؤولية المنتج، إنما ي

 .(77)المنقولة في الوقت الحاضر

وقد استثنى المشرع الفرنسـي مـن المـدة المـذكورة، الحالـة التـي يثبـت فيهـا المضـرور، 

ــي  ــاً للقواعــد العامــة ف ــر، وفق ــي هــذا الفــرض الأخي ــتج ف ــد مســؤولية المن ــتج، إذ تنعق خطــأ المن

وذلك وفقاً لأحكـام ( سنة 32)والتقصيرية، ومدتها في المسؤولية العقدية المسؤوليتين العقدية 

 12)من القانون المدني الفرنسـي، أمـا فـي المسـؤولية التقصـيرية فـإن المـدة ( 2262)المادة 

من القانون المدني الفرنسي، المضافة بالقـانون ( 2272/1)وذلك وفقاً لأحكام المادة ( سنوات

 (. 1985نيسان لسنة  5) الصادر في( 677/85)رقم 
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 المطلب الثالث 

حق المضرور في الخيرة بين دعوى مسؤولية المنتج المادية والدعوى المقررة في 
 القواعد العامة 

يراد بالخيرة هنـا، حـق المضـرور فـي الاختيـار بـين القواعـد الخاصـة بمسـؤولية المنـتج  

العقديــــة أو التقصــــيرية، وفقــــاً للظــــروف، الماديــــة، والقواعــــد التقليديــــة للمســــؤولية المدنيــــة، 

نمــا لــه حــق الخيــرة  فالمضــرور لايلــزم بتطبيــق القواعــد الخاصــة لمســؤولية المنــتج الماديــة، وا 

ــى  ــؤثر عل ــة، لات ــتج المادي ــين القواعــد العامــة، فوجــود قواعــد خاصــة لمســؤولية المن بينهــا، وب

ــاً لقواعــ ــك وفق ــب بهــا، وذل ــي يســتطيع المضــرور أن يطال ــة أو الحقــوق الت د المســؤولية العقدي

 . (78)المسؤولية التقصيرية، فله الخيرة بينهما

مـن القـانون المـدني الفرنسـي، التـي ( 18/1-1386)وقد تأكد هذا الخيار فـي المـادة 

ومـــا بعـــدها مـــن القـــانون المـــدني، والمتعلقـــة ( 1386/1)نصـــت علـــى أن نصـــوص المـــواد 

ــة، لاتحــول دون أن يســتفيد المضــرور مــن قواعــد  ــل ســلعته المعيب ــتج عــن فع بمســؤولية المن

 . صيريةالمسؤولية العقدية أو المسؤولية التق

ومن ثـم فـإن مـا أسـماه القـانون الفرنسـي بالمسـؤولية بقـوة القـانون، المنصـوص علـى 

ـــى المـــادة ( 1386/1)أحكامهـــا فـــي المـــادة  ـــة ( 1386/18)وحت  un)لهـــا ســـمة اختياري

caractere facultative)  وان الخيـار متــروك للمضـرور الــذي يسـتطيع أن يختــار مايشــاء

يطـرح تسـاؤلًا عـن ( 1386/18)ر المنصوص عليـه فـي المـادة ، ولكن الخيا(79)وفقاً لمصلحته

لمســؤولية المنــتج عــن ( 1386/15)مــدى انســجامه مــع اعتبــار المشــرع الفرنســي فــي المــادة 

فعل سلعته المعيبة من النظام العام؟ فهـذا الخيـار يصـور القواعـد العامـة للمسـؤوليتين العقديـة 

تياطيـة، لاتطبـق إلا عنـدما ينعـدم مجـال تطبيـق والتقصيرية، وكأنها لاتعـدو أن تكـون قواعـد اح

 . مسؤولية المنتج بقوة القانون عن فعل سلعته المعيبة
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ولــــم يــــرد فــــي قــــانون حمايــــة حــــق المســــتهلك العراقــــي، نــــص نظيــــر لــــنص المــــادة 

من القانون المـدني الفرنسـي، فهـل يـدل هـذا علـى أنـه لا محـل لهـذه الخيـرة فـي ( 1386/18)

ـــدو ـــي؟ يب ـــانون العراق ـــة  الق ـــتج المادي ـــين مســـؤولية المن ـــرة ب ـــي الخي ـــاً ف ـــا ان للمضـــرور حق لن

المنصوص عليهـا فـي نـص البنـد ثانيـاً مـن المـادة السادسـة، ونـص المـادة الثامنـة مـن قـانون 

حماية حق المستهلك، وبين القواعد العامة فـي المسـؤوليتين العقديـة والتقصـيرية، المنصـوص 

ور الخيـرة فـي إقامـة إحـدى الـدعويين، وفقـاً لرغبتـه، عليها في القانون المدني، فيجـوز للمضـر 

وأنه ينبغي الاعتراف له بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الـذي أصـابه بفعـل سـلعة معيبـة، 

وفقاً للقواعد العامة في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية المنصوص عليها في القانون المـدني 

يض وفقاً لنصوص قانون حماية حق المستهلك، وذلك العراقي، كلما تعذر عليه المطالبة بالتعو 

ضماناً لحقه في الحصول علـى التعـويض عـن الضـرر الـذي أصـابه بفعـل سـلعة معيبـة، إذا لـم 

تسعفه القواعد الخاصة لمسؤولية المنتج المنصوص عليها في قـانون حمايـة حـق المسـتهلك، 

نكار حق المضرور في هذه الخيرة، قـد يهـدر حقـه فـي الحصـول علـى التعـويض، كلمـا تعـذر  وا 

 . عليه اعمال نصوص قانون حماية حق المستهلك

 

 المبحث الخامس

 أسباب إعفاء المنتج من مسؤوليته المادية 

 عن فعل سلعته المعيبة 

 . لقد أورد المشرع الفرنسي، ثلاثة أنواع من الأسباب للإعفاء من هذه المسؤولية 

عقاد مسؤولية المنتج المادية عن فعل سـلعته المعيبـة، يتعلق بعدم توافر شروط ان: النوع الأول

 : على النحو الآتي( 1386/11)وقد حددتها المادة 
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 . إن السلعة لم تكن معروضة التداول -أولاً 

 . إن العيب لم يكن موجوداً في السلعة عند عرضها للتداول -ثانياً 

 . التوزيع إن السلعة لم تكن مخصصة للبيع، أو لأي شكل من أشكال -ثالثاً 

وقد سبق بحث هذه الأسـباب عنـد الحـديث عـن شـروط انعقـاد هـذه المسـؤولية، فنحيـل  

 . إلى ذلك تجنباً للتكرار

فيتعلق بالسبب الأجنبي، ممثلًا بخطأ المضرور، وفعل الغير، وهو مـا : النوع الثانيأما 

 . نفرد له المطلب الأول

يتعلق بالأسباب الخاصة التي نص عليهـا المشـرع الفرنسـي : نوعاً ثالثاً وأخيراً فإن ثمة 

 . وسنبحثها في المطلب الثاني. للإعفاء من هذه المسؤولية

 

 المطلب الأول 

 السبب الأجنبي 

 . نظم القانون المدني الفرنسي صورتين لهذا السبب، هما خطأ المضرور، وفعل الغير

 الفرع الأول

 خطأ المضرور

على أن المنتج يسـتطيع أن يخلـص مـن مسـؤوليته كـلًا أو ( 1386/13)نصت المادة 

جزءاً، إذا كان الضرر بسبب عيـب السـلعة وخطـأ المضـرور، أو خطـأ شـخص يكـون المضـرور 

 .(82)مسؤولًا عنه
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ــات خطــأ المضــرور، ودرجــة مســاهمته مــع عيــب  ويقــع علــى عــاتق المنــتج عــبء إثب

نـه يجـب أن يؤخـذ بعـين الاعتبـار عنـد تقـدير السلعة، فـي إحـداث الضـرر، وفـي هـذا الفـرض فإ

 .(81)خطأ المضرور، الظروف الملابسة

ــي هــذه  ــة ف ــل ســلعته المعيب ــة عــن فع ــتج مــن مســؤوليته المادي ــاء المن والحــق ان إعف

يقوم فقط على أساس السبب الأجنبي فقط، بل هو يقوم أيضـاً علـى عـدم تـوافر أحـد  الحالة، لا

أ المضـرور يجعـل مـن التوقـع المشـروع بالأمـان والسـلامة شروط هذه المسؤولية، ذلك لأن خط

التي تحققها السلعة منظوراً إليها في ضوء خطأ المضرور، لايمكن أن يكون مشروعاً، ومن ثم 

 .(82)فإنه ينفي عيب السلعة، بوصفه شرطاً لازماً لانعقاد مسؤولية المنتج

نــــص المــــادة ولــــم يــــرد فــــي قــــانون حمايــــة حــــق المســــتهلك العراقــــي، نــــص يماثــــل 

من القانون المدني العراقي، ( 211)من القانون الفرنسي، ومع ذلك فإن المادة ( 1386/13)

 . تغني عنه، لأنه ماورد في النص الفرنسي يعدّ تكراراً لأحكام القواعد العامة

 

 الفرع الثاني

 فعل الغير

ــدني الفرنســي، فــإن مســؤولية ( 1386/14)بموجــب المــادة   المنــتج مــن القــانون الم

 .(83)المادية عن فعل سلعته المعيبة، لاينتقص منها، مساهمة فعل الغير في إحداث الضرر

ممـا يعنــي أن فعـل الغيــر الـذي ســاهم مــع عيـب الســلعة فـي إحــداث الضـرر، والــذي لــم 

تتوافر فيه بالنسـبة للمنـتج أوصـاف القـوة القـاهرة، مـن اسـتحالة التوقـع واسـتحالة الـدفع، فإنـه 

 . أثر بالنسبة لمسؤولية المنتج، فهذه المسؤولية تنعقد لمصلحة المضرور لايرتب عليه
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قـد حـرم المنـتج مـن دفـع مقـرر فـي ( 1386/14)والجدير بالملاحظـة أن نـص المـادة 

القواعد العامة، لجزء من مسؤوليته، من خـلال إثباتـه المسـاهمة فـي المسـؤولية، وذلـك إذا مـا 

عيـب فـي تصـميم السـلعة، وأن الإنتـاج الـذي تـم تحـت أثبت مساهمة الغيـر، بفعلـه فـي إحـداث 

خـراج السـلعة  يده، قد تم وفقاً للتعليمات التي أصـدرها المنـتج المشـرف علـى تنفيـذ التصـميم، وا 

 . (84)بشكل نهائي، ثم عرضها للتداول

 

 المطلب الثاني

 الأسباب الخاصة للإعفاء من المسؤولية

 . عاً تتمثل هذه الأسباب في أمرين نبحثهما تبا 

 الفرع الأول

 رجوع عيب السلعة إلى القواعد الآمرة

من القانون المدني الفرنسي، على انه لايسـأل المنـتج، ( 11/5-1386)نصّت المادة  

إذا أثبــت أن عيــب الســلعة يرجــع إلــى مطابقــة إنتــاج الســلعة مــع القواعــد الآمــرة، ذات الطــابع 

 .(85)التشريعي أو التنظيمي

 : ن هذا الموضوع يفرض التمييز بين نوعين من القواعدويرى الفقه الفرنسي ا

القواعد القانونية واللائحية التي تنظم الحد الأدنى من المواصفات، فهذا الحـد الأدنـى،  -1

ن كان ملزماً للمنتج، بيد أنه إذا كان هذا الأخير قـادراً علـى إنتـاج سـلعة بمواصـفات  وا 

ــدفع  ــه لايجــوز أن ي ــى مــن الحــد المقــرر، فإن ــه الحــد أعل مســؤوليته بالتمســك بمراعات

 .(86)الأدنى للمواصفات
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القواعد القانونية واللائحية التي تلزم المنتج بمواصفات معينة فـي السـلعة، فـلا يجـوز  -2

ن قصــد تحســين هــذه المواصــفات، فعيــب الســلعة فــي هــذه  لــه أن يخالفهــا، حتــى وا 

 .(87)الحالة، يمس التوقع المشروع بالأمن والسلامة

مــن القــانون المــدني الفرنســي قــد نصــت ( 1386/12)بالملاحظــة ان المــادة والجــدير 

على مسؤولية المنتج، ولو كان قد راعى في صـناعة السـلعة قواعـد الفـن والمعـايير الموجـودة، 

 .(88)أو أنها كانت محلًا لترخيص إداري

بعرض السلعة للتداول، هو  (Autorisation administrative)فالترخيص الإداري 

قــة بــين المنــتج والإدارة، ولــيس لــه مــن تــأثير فــي انعقــاد مســؤولية المنــتج، كمــا إن مراعــاة علا

المهنـي، لايعفـي مـن هـذه المسـؤولية، إذ أن هـذه الأخيـرة،  (Regles of l'art)قواعـد الفـن 

نمـا هـي مسـؤولية  لاتبنى في القانون الفرنسـي علـى خطـأ واجـب الإثبـات، أو خطـأ مفتـرض، وا 

 . بقوة القانون، مستقلة تماماً عن فكرة الخطأ

ومع ذلك فـإن القاضـي يتمتـع بسـلطة تقـدير عيـب السـلعة المصـنعة وفقـاً لقواعـد الفـن 

يير التقنيــة، إذ يجــوز أن يعفــى المنــتج مــن المســؤولية، إذا هــو راعــى المعــايير الآمــرة، والمعــا

وظهر أن هذه المعايير هي ذاتها معيبة، فيكون الضرر راجعاً عندئذن إلى ما يسمى في القـانون 

فيســند عيــب الســلعة عندئــذن إلــى الســلطة العامــة التــي فرضــت  (fait du prince)الفرنســي 

 .(89)معياراً معيباً 

 الفرع الثاني

 مخاطر التقدم العلمي

العلمـي، المسـتخدم فـي  (risqué de devloppement)إن تعبيـر مخـاطر التقـدم  

هذا المجال، لايعكس حقيقة الأمر، فليس ثمة مخاطر لهذا التقدم، بـل وعلـى العكـس مـن ذلـك، 
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ل فـي وقـت لـم فإنه يعني كشف التقدم العلمي عن عيوب وجدت في السلعة عند عرضها للتداو

 . تكن حالة العلم تسمح باكتشافها

فقد يكشف التقدم العلمي عيباً موجـوداً فـي السـلعة بعـد عرضـها للتـداول، فـي وقـت لـم  

فالضـرر يكـون قـد حـدث بسـبب لايمكـن . يكن ذلك ممكناً، وفقاً للمعايير العلميـة السـائدة آنـذاك

تـي عرضـت فيهـا السـلعة للتـداول، فعيـب توقعه ولا تجنبه، بناءً على حالـة العلـم فـي اللحظـة ال

الســلعة كــان موجــوداً فــي لحظــة عــرض الســلعة للتــداول، بيــد أنــه لــم يكــن معروفــاً لــدى منــتج 

السلعة، ولكن التقدم العلمي اللاحق، هو الذي كشف عن وجود العيب، ومن الأمثلـة علـى ذلـك 

لفــات الحيوانــات اكتشــاف جنــون البقــر بعــد ســنوات مــن إنتــاج تكنولــوجي لأعــلاف خلطــت بمخ

المذبوحة، وكذلك تلوث مشتقات الدم الصناعية التي أنتجت عبر خلط الدم الطبيعي بالمشتقات 

الصناعية، مما أدى إلى إصابة الأشخاص بفيروسات لم تكن معروفـة وقـت إنتاجهـا، كفيـروس 

 .(92)الأيدز

لـى النحـو والذي يهمنا في هـذا الموضـوع، هـو عمّـا إذا كانـت مخـاطر التقـدم العلمـي ع

 المذكور، سبباً من أسباب الإعفاء من مسؤولية المنتج المادية عن فعل سلعته المعيبة؟ 

لهـذا التسـاؤل، حيـث ( 11/4-1386)لقد تصدى القانون المدني الفرنسي في المـادة 

أعفــى المنــتج مــن المســؤولية إذا أثبــت أن حالــة المعــارف العلميــة والتقنيــة فــي لحظــة عــرض 

 .(91)لم تتح له اكتشاف وجود العيبالسلعة للتداول 

وتطبيقاً لهذا النص قضت إحـدى المحـاكم الفرنسـية بـالتعويض علـى بـائع لحـوم الخيـل 

بأنــه لايمكـــن تأكيــد أن المعرفـــة )معللــة قضـــاؤها  (Trichinellose)الملوثــة بــدودة الخنزيـــر 

 .(92)(تسمح بكشف وجود العيب Connaissances scientifiqueالعلمية 



116 

 

ك فإن المشرع الفرنسي قيد هذا السبب من أسباب الإعفـاء مـن المسـؤولية فـي ومع ذل

 : بقيدين( 1386/12)المادة 

وبذلك يكون المشـرع . (93)أن يتخذ المنتج التدابير الكفيلة باستدراك النتائج الضارة: القيد الأول

وذلـك بـأن الفرنسي قد خفف من الإعفـاء مـن مسـؤولية المنـتج بسـبب مخـاطر التقـدم العلمـي، 

فرض على منتج السلعة التي كشف التقدم العلمي عن وجود عيب فيها، بعد عرضـها للتـداول، 

باتخاذ التدابير الضرورية لتدارك النتائج الضـارة، لسـلعته التـي ظهـر بهـا العيـب، وهـو مـا بـات 

ومؤداه أن على المنتج تتبـع سـلعته بعـد  (l'obligation de suivre)يعرف بالالتزام بالتتبع 

عرضــها للتــداول، بســبب تطــور حالــة المعرفــة العلميــة والتقنيــة، مــادام هــذا التطــور كشــف عــن 

 .(94)وجود العيب، الذي لم يكن معروفاً لحظة عرض السلعة للتداول

 l'obligation)كمـــا يقـــع عليـــه مـــا بـــات يعـــرف بـــالالتزام بـــالإعلان أو الاســـترداد 

d'information ou de rappel)  ومؤداه ان عليه عندما يعلم بالعيب، أن يبلـغ المسـتهلك

بخطــاب أو بــالإعلان عبــر وســائل الإعــلام، ويقــع عليــه أيضــاً عنــد الضــرورة اســترداد الســلعة 

 . (95)لغرض مراجعتها بالفحص والاطلاع، وان لزم الأمر يقع عليه سحبها من الأسواق

مــن القــانون المــدني الفرنســي، ( 12/1-1386)فــإن المــادة  مــن ناحيــة أخــرى: القيــد الثــاني

نصت على أن المنتج لايستطيع أن يسـتند إلـى مخـاطر التقـدم العلمـي لـدفع مسـؤوليته، عنـدما 

 . (96)يكون الضرر ناتجاً عن عنصر من الجسم البشري، أو عن منتجات الجسم البشري

ان لوضـعها تحـت تصـرف وعلى ذلك فإن الجهات التي تقتطع أعضـاء مـن جسـم الإنسـ

المسـتفيدين مـن هـذه الأعضــاء، أو تحـتفظ بمنتجـات جسـم الإنســان، كمراكـز نقـل الـدم، وبنــوك 

النطف، وبنوك العيون، والمستشفيات التي تقتطع أعضاء من جسم الإنسان لنقلها، لاتسـتطيع 
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ء، أو أن تســتند إلــى مخــاطر التقــدم العلمــي لــدفع مســؤوليتها المدنيــة عــن أضــرار هــذه الأعضــا

 . (97)منتجات الجسم البشري

 : موقف القانون العراقي في هذا الموضوع

ــاء مــن   ــدم العلمــي ومــدى اعتبارهــا ســبباً للإعف ــانون العراقــي مخــاطر التق ــنظم الق ــم ي ل

المسؤولية، وقد كان الأجدر به أن يحذو حذو المشرع الفرنسي فـي هـذا الموضـوع، لاسـيما ان 

إعفــاء المنــتج مــن المســؤولية فــي هــذه الحالــة، قــد قيّــد بالتزامــه بــالتتبع والتزامــه بــالإعلان أو 

ذلــك مــن أجــل ضــمان حقــوق المســتهلك، وعلــى ذلــك فــإن إغفــال مشــرعنا التنظــيم الاســترداد، و 

المشار إليه، إنما يمس هذه الحقوق التي ضمنها نص البند أولًا من المـادة الثانيـة مـن قـانون 

 : يهدف هذا القانون إلى)حماية حق المستهلك الذي جاء فيه 

ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غيـر المشـروعة التـي تـؤدي  -أولاً 

 (. إلى الإضرار به
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 الخاتمة

حقاً أن أي تطور يلحق بالمسؤولية المدنية، جدير بالبحـث لأن مـن الجـائز أن تسـتجد  

عد مبدأً قانونياً، في ضوء هذا التطور فكرة جديدة، وقد تتبلور هذه الفكرة الجديدة لتصبح فيما ب

وقد تأخذ صيغة التشريع، ولكن ذلك لايعني خاتمة المطاف، لأن التشريع إنما يصدر في معظم 

ــولًا يــرى المشــرع أنهــا مناســبة، إلا أن  ــه، فيكــرس لهــذا الواقــع حل الحــالات لمواجهــة واقــع بذات

ني في العراق ذلك معطيات الواقع قد تتجدد باستمرار، ومن ثم فإنه يجب أن يلاحق الفكر القانو 

التجدد والتطـور، وأن يضـع الحلـول الملائمـة للمشـكلات الجديـدة، وفـي ضـوء ذلـك نقتـرح علـى 

المشــرع العراقــي أن يتبنــى النصــوص الآتيــة فــي موضــوع مســؤولية المنــتج الماديــة عــن فعــل 

 :سلعته المعيبة

   :المادة الأولى

 . بةيسأل المنتج عن الضرر الذي يحدث بفعل سلعته المعي -1

 . تكون السلعة معيبة عندما لايتوافر فيها الأمن والسلامة المتوقعة في الحدود المشروعة -2

 . تنعقد هذه المسؤولية سواء أكان المضرور متعاقداً مع المنتج أم ليس كذلك: المادة الثانية

هـذه  كل مال منقول ولو كـان داخـلًا فـي عقـار، يعـد سـلعة لغـرض تطبيـق أحكـام: المادة الثالثة

 . المسؤولية

يؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الأمن والسـلامة الظـروف الملابسـة، لاسـيما وقـت : المادة الرابعة

 . عرض السلعة والاستعمال المنتظر منها

 . لاتعد السلعة معيبة، لأن سلعة أخرى أكثر تطوراً منها عرضت للتداول لاحقاً : المادة الخامسة

 . قد عرضت للتداول عندما يتخلى منتجها عنها بصورة إرادية تعد السلعة: المادة السادسة
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يعدّ منتجاً لغرض تطبيق هذه المسؤولية، صانع السلعة والمادة الأولية وصانع : المادة السابعة

 . جزء مكون عند العمل بصفة مهنية

 : يعد في حكم المنتج أي شخص يعمل بصفة مهنية، إذا: المادة الثامنة

إلصـــاق اســـمه أو علامتـــه التجاريـــة أو أي علامـــة مميـــزة علـــى قـــدم نفســـه كمنـــتج ب -1

 . السلعة

من استورد سلعة من خارج العراق مـن أجـل بيعهـا أو تأجيرهـا، أو مـن أجـل أي شـكل  -2

 . آخر من أشكال التوزيع

 : يعفى المنتج من المسؤولية إذا أثبت: المادة التاسعة

 . انه لم يعرض سلعته للتداول -1

 . ان عيب السلعة نشأ بعد عرضها للتداول -2

 . ان السلعة لم تكن معدة لأي شكل من أشكال التوزيع -3

ان حالــة التقــدم العلمــي فــي لحظــة عــرض الســلعة للتــداول لــم تــتح لــه اكتشــاف وجــود  -4

 . العيب

 . ان العيب يعود لمطابقة السلعة مع القواعد الآمرة ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي -5

 : العاشرةالمادة 

كل اتفاق يقصد به إعفاء المنتج من مسؤوليته عن فعل سـلعته المعيبـة أو التخفيـف  -1

 . منها يعد باطلاً 

تتقادم دعوى مسؤولية المنتج عن فعل سلعته المعيبة بمضي مدة ثلاث سنوات، بدءاً  -2

 . من التاريخ الذي كان على المضرور أن يعلم بالضرر والعيب وشخصية المنتج

 نا أن الحمد لله رب العالمينوآخر دعوا
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ЅвϜнлЮϜ 
 

حسن الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول، مطبعة التايمس، .د: أنظر (1)
 .23-22، ص1991بغداد، 
 

محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، منشور في موسوعة .د: أنظر (2)
 .2-1، ص(87)القضاء والفقه للدول العربية، الجزء 

 (:سافاتييه)لمؤلف المسؤولية المدنية للأستاذ ( ريبير)تقديم الأستاذ : أنظر (3)
Traite de la responsabilite civil en droit Francais, T.I. Deuxieme 

edition, Libaire generale et de jurisprudence, Paris. 

 
( 1)نص البند أولًا من المادة التاسعة من قانون حماية حق المستهلك العراقي رقم   (4)

خفاء حقيقة )بأن يحظر على المنتج ( 2212)لسنة  ممارسة الغش والتضليل والتدليس وا 
 (.المواد المكونة للمواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة

 : على سبيل المثال: أنظر (5)
Cass. Civ. Ire, 28 avril 1998. J.C.P. 1998, II, 10088, rapport P. 

Sargos; Rev. trim. Dr. civ. 1998. P.684, obs. P. Jourdain; Cass. 

Civ. Ire, 3 Mars 1998, J.C.P. 1998, II, 10049, rapport P. Sargos.D. 

1998 Inf. Rap. P.96.  

  
ادية أو الموضوعية ونظرية تحمل يطلق الفقه مصطلحات مترادفة على المسؤولية الم (6)

حسن الذنون، المسؤولية المادية، بحث .د: أنظر. التبعة ويرى انهما وجهان لعملة واحدة
منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، عدد خاص، اليوبيل 

 .21، ص1984الماسي للكلية، 
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يسـتعمل مصـطلح المسـؤولية  -كما الفقه الفرنسي–الجدير بالملاحظة أن المشرع الفرنسي  (7)
، ونحــن نــؤثر مصــطلح المســؤولية عــن (defectueux، المعيــب Produitالمنــتج )عــن فعــل 

فعــل الســلعة المعيبــة، لأن مصــطلح مســؤولية المنــتج عــن فعــل منتجاتــه المعيبــة يشــمل الســلع 
لمشرع الفرنسي فـي تنظيمـه لهـذه المسـؤولية، سـوى ذلـك النـوع والخدمات، في حين لم يقصد ا

 . من المسؤولية الناشئ عن فعل السلع المعيبة، دون الخدمات المعيبة
 

 : أنظر (8)
Philippe Malinvaud, La loi du 19 mai 1998 relative a la 
responsabilite du fait des produits dedecturux et le droit de la 
construction. D. 1999, no.9, H.4 mars 1999, P.3; G. Raymond, 
Promieres vues sur la loi no.898, 389 du 19 mai 1998 relative a 
la responsabilite du fait des produit, defectueux, contrats, conc. 
Consommé. Juin 1998, P.7; chabas, la responsabilite pour 
defaut de securate des produits dan la loi du 19 mai 1998, Gaz, 
Pal. 9, 10. sept, 1998, P.2; G. Viney, L'introduction en droit 
Francais de la directive europeanne du 25 juillet 1985, relative a 
la responsabilite du fait des produits defecteux, D. 1998, chron, 

P.291. 
  .Raymond: Op.Cit, P.8:                                           أنظر (9)

(1) (Art 1386/1-  Le producteur est responsible du dommage cause 

par un defaut de son produit, qu'il soit ou non lie par un contrat 

avec la victime).  
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(10) (Art 1386/1-  Le producteur est responsible du dommage cause 

par un defaut de son produit, qu'il soit ou non lie par un contrat 

avec la victime).  
.المادة السادسة منه (11)  
.المادة السابعة منه (12)  
ؤولية التقصيرية لعديم التمييز التي تتعلق بالمس( 191)باستثناء الفقرة ثالثاً من المادة  (13)

عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لابدؤ للمحكمة أن تراعي في ذلك )والتي تنص على أنه 

(.مركز الخصوم  

 
بحثاً معمقاً حول بوادر تحول المسؤولية المدنية من قاعدة جزاء للمسؤول، إلى : أنظر (14)

العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص،  محمود التلتي، النظرية.قاعدة ضمان للمضرور، د

.ومابعدها 43اطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، ص  
وقــد بلــغ هــذا التطــور ذروتــه فــي بعــض الــدول الأوربيــة عبــر مــا بــات يُعــرف بالــدعوى  (15)

الجماعية، والتي يسمح عبرها لمنظمات وجمعيات مدنية وأهلية، تمثل مصالح متشابهة باتخاذ 
ية، ورفـع دعـاوى لمصـلحة عـدد كبيـر مـن المضـرورين مـن السـلع المعيبـة، كمـا إجراءات قانون

تمكــن هــذه الــدعوى المنظمــات والجمعيــات المشــار اليهــا مــن اتخــاذ إجــراءات قانونيــة وقائيــة، 
كطلب سحب السلع المعيبة مـن التـداول، وطلـب تطبيـق نصـوص القـانون، بمـا يحقـق الحمايـة 

 : الموضوعأنظر في هذا . القانونية للمستهلك
Bore, La defense des interest collectives par les associations, 

LGDI, bibliotheque de droit prive, 1997, no.190 et suiv.  
(16)  (Art 1386- 11. Le producteur est responsible de plein droit a 

moins qu'il ne prouveļ).  
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     .Chabas, Op.Cit, P.5; Viney, Op.Cit, P.294:                 أنظر (17) 
 
 : أنظر (18)

Philippe Malinvaud: Op.Cit, P.15; Chabas, Op.Cit, P.5.  
 

  .Viney, Op.Cit, P.294:                                              أنظر (19)
 

أضرار السلع المعيبة، ومع ذلك فإن توحيد نظام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية، عن  (22)
لايحول دون الحاجة أحياناً إلى تكييف هذه المسؤولية، وذلك من أجل تحديد الاختصاص 
القضائي، والقانون واجب التطبيق، إذ أن تحديد هذه الأمور يختلف باختلاف ما إذا كان 

 .المضرور يرتبط بالمنتج، برابطة عقدية أم ليس كذلك

 (21 ) 

  (Art. 1386/9 - Le demandeur doit prouver le dommage, Le defaut 
(22)  Philippe Malinvaud, Op.Cit, P.18; Chabas, Op.Cit, P.8. 
(22)  Philippe Malinvaud, Op.Cit, P.18; Chabas, Op.Cit, P.8. 

 : أنظر (23)
Philippe Malinvaud, Op.Cit, P.18; Chabas, Op.Cit, P.8. 

 
 .Viney, Op.Cit, P.294:                                              أنظر (24)

(25)  (Art. 1386/15 -  Le clauses qui visent a ecarter ou a limiter la 

responsabilite du fait des produits defectueux sont interdites et 

reputes non ecrites).  
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(26)  Art. 1386- 11/2. Toutefois, pour les dommages causes aux 

biens qui ne sont pas utilizes par la victime prinsipalement pour 

son usage ou sa consummation privee, les clauses stipules entre 

professionnels sont valables). 

  
   .Raymond, Op.Cit, P.14:                                          أنظر (27)
 .Raymond, Op.Cit, P.14:                                          أنظر (28)
 .Viney, Op.Cit, P.294:                                             أنظر (29)

(30) (Art. 1386- 4/1- Un produit est defectueux au sens du present 

titre lorsqu'il n 'offre pas la securite a laquelle on peut legitimement 

s'attendre).  
                                                    .Viney, Op.Cit, P.294: أنظـر (31)

       
 
 .T.G.I. Aix. En. Provence, 2. oct. 2001, D.2000, I.R. 3092 :أنظر (32)
 .Viney, Op.Cit, P.294                                              :أنظر (33)
  .Viney, Op.Cit, P.294:                                              أنظر (34)
 
 
 : أنظر (35)

Larroumet, La responsabilite du fait des produits defectueux après 

la loi du 19 mai 1998, D. 19 98, Chron, P.312.  
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(36)  

(Art. 1386- 4/3-  Un Produit ne peut etre considere comme 

defectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionne, a ete mis 

posterieurement en circulation). 

 
 .Larroumet, Op.Cit, P.314                                         :أنظر (37)

(38) (Art. 1386- 11/1-  Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation). 

 
  .Larroumet, Op.Cit, P.315; Viney, Op.Cit, P.294:             أنظر (39)
 
 .Larroumet, Op.Cit, P.316; Chabas, Op.Cit, P.7:               أنظر (42)

: ( 41 ) 

 (Art. 1386- 4/2 Dans l'appreciation de la securite a laquelle on 

peut legitimement s'attendre, il doit etre tenu compte de toutes les 

circonstances et notamment de la presentation du produit, de 

l'usage qui peut en etre raisonnablement attendu et du moment de 

sa mise en circulation).  

:أنظر (42)   

Viney, Op.Cit, P.294. 
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: أنظر (43)  

Viney, Op.Cit, P.294 

 
 .Viney, Op.Cit, P.293:                                              أنظر (44)
 
 .Viney, Op.Cit, P.293:                                                أنظر (45)
 
 : أنظر (46)

Larroumet, Op.Cit, P.317; Chabas, Op.Cit, P.7. 

 :(47) 

 (Art. 1386/5 - Un produit est mis en circulation lorsque le 

producteur s'en est dessaisi volontairement).  
 :         أنظر (48)

    Larroumet, Op.Cit, P.314p Viney, Op.Cit, P.293. 
 
 : أنظر (49)

Chabas, Op.Cit, P.4; Larroumet, Op.Cit, P.315. 
 
(52:) 

(Art. 1386- 5/2-  Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en 
circulation). 

 
 : أنظر (51)

 
Chabas, Op.Cit, P.5; Larroumet, Op.Cit, P.315.  
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  .Larroumet, Op.Cit, P.315                                         :أنظر (52)
 
 . منه( 11/1-1386)المادة : أنظر (53)
 Viney, Op.Cit, P.293:                                                أنظر (54)
 
ـــد الثـــاني، الطبعـــة .د: أنظـــر (55) ـــوافي فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، المجل ســـليمان مـــرقس، ال

 .137-136، ص(1988)الخامسة، 
(56) (Art. 1386/8 -  En cas de dommage cause par le defaut d'un 

produit incorpore dans un autre, le producteur de la partie 

composante et celui qui a realize l'incorporation sont solidairement 

responsables).  
(57) (Art. 1386/2 -  les dispositions du present titre s 'appliquent a la 

reparation due dommage qui resulte d'une atteinte a la personne 
ou a un bien autre que le produit defectuex lui- meme). 

 
 : أنظر (58)

Chabas, Op.Cit, P.292; Viney, Op.Cit, P.5.  
 

 .منه( 1386/2)عجز المادة : أنظر (59)
 : أنظر (62)

Toulouse, 7 nov. 2000, Res, Civ, et assur, 2001, no. 199, note 
Grynbaum. 

 
(61) (Art. 1386/3 - Est un produit tout bien meuble, meme s'il est 

incorpore dans un immeuble y compris les produits du sol, de 
l'elevage, de la chasse et de la peche l'electricite est consideree 

comme un produit). 
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  .Larroumet, Op.Cit, P.313:                                        أنظر (62)
 .Larroumet, Op.Cit, P.314:                                        أنظر (63)
 .نص البند ثانياً من المادة الأولى منه: أنظر (64)
 . الأولى منه نص البند ثالثاً من المادة: أنظر (65)
 .1386/1المادة : أنظر (66)
 .Chabas, Op.Cit, P.5                                               :أنظر (67)
 : أنظر (68)

Viney, Op.Cit, P.292; Larroumet, Op.Cit, P.313 
(69) (Art. 1386/6 - Est producteur lorsqu'il agit a titre professionnel, 

le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matiere premiere, 

le fabricant d'une partie composante).  
 : أنظر (72)

Philippe Malinvaud, Op.Cit, P.5; Viney, Op.Cit, P.291. 
 
 .من القانون المدني( 6/1-1386)لمادة ا: أنظر (71)
 .منه( 6/2-1386)المادة : أنظر (72)
 .منه( 7/1-1386)المادة : أنظر (73)

(74) (Art. 1386/17 -  L'action en reparation fondee sur les 

dispositions du present titre se prescript dans un delai de trios ans 

a compter de la date a laquelle le demandeur a eu ou aurait du 

avoir connaissance du dommage, du defaut et de l'identie du 

producteur).  
  .Larroumet, Op. Cit, P.316:                                       أنظر (75)
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(76) (Art. 1386/16 -  Sauf faut du producteur, la responsabilite de 
celui- ci, fondee sur les dispositions du present titre, est eteinte dix 
ans après la mise en circulation du produit meme qui a cause le 
dommage a moins que, Durant cette periode, la victime n'ait 

engage une action en justice). 
 
 : أنظر (77)

Chabas, Op.Cit, P.7; Larroumet, Op.Cit, P.316.  
 

 .Viney, Op.Cit, P.279:                                               أنظر (78)
 
 : أنظر (79)

Chabas, Op.Cit, P.3; Larroumet, Op.Cit, P.314. 
 
 

(80) (Art. 1386/13 -  La responsabilite du producteur peut etre 
reduite ou supprimee, compte tenu de toutes les circonstance, 
lorsque le dommage est cause conjointement par un defaut du 
produit et part la faute de la victime ou d'une personne dont la 

victime est responsable). 
 
 Viney, Op.Cit, P.293                                               :أنظر (81)
 Larroumet, Op.Cit, P.316:                                          أنظر (82)

(83) (Art. 1386/14 -  La responsabilite du producteur envers la 
victime n'est pas reduite par le fait d'un tiers ayant concouru a la 

realization du dommage). 
 
 : التي جاء فيها( 11/5-1386)وهو ما يفهم من الشطر الثاني من المادة  (84)
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(Le producteur de la partie composante n'est pas non plus 
responsable s'il etablit que le defaut est imputable a la conception 
du produit dans lequel cette partie a ete incorporee ou aux 

instructions donnees par le producteur de ce produit). 
 

(85) (Art. 1386- 11/5-  Qu que le defaut est du a la conformite du 
produit avec des regles imperatives d'ordre legislative ou 

reglementaire). 
 .Viney, Op.Cit, P.293          :                                     أنظر (86)
 .Larroumet, Op.Cit, P.317:                                          أنظر (87)
 

(88) (Art. 1386/10 -  Le producteur peut etre responsable du defaut 
alors meme que le produit a ete fabrique dans le respect des regles 
de l'art ou de norms existantes ou qu'il a fait l'objet d'une 

autorisation administrative). 
 
 : أنظر (89)

Larroumet, Op.Cit, P.318p Viney, Op.Cit, P.294. 
حسـن عبــد الــرحمن قـدوس، مــدى التــزام المنــتج .د: بحثــاً معمقــاً عـن هــذا الموضــوع: أنظـر (92)

 (.2225)طور العلمي، دار النهضة العربية، القاهرة، بضمان السلامة في مواجهة مخاطر الت
 

(91) (Art. 1386- 11/4-  Que l'etat des connaissances scientifiques et 
techniques, au moment ou il a mis le produit en circulation, n'a pas 

permis de deceler l'existence du defaut). 
 
 : أنظر (92)

Toulouse, 7 nov. 2000, Res, Civ, et assur, 2001, no.199.  
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(93) (Art. 1386- 12/2-  Le producteur ne peut invoquer les causes 
d'exoneration prevues aux 4o et 5o de l'article 1386- 11 si, en 
presence d'un defaut qui s'est revele dans un delai de dix ans 
après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les 
dispositions propres a en prevenir les consequences 

domnmageales). 
 
 : أنظر (94)

Viney, Op.Cit, P.297. 
 
 .Viney, Op.Cit, P.297                                               :أنظر (95)

(1) (Art. 1386- 12/1-  Le producteur ne peut invoquer la cause 

d'exoneration prevue au 4o de l'article 1381- 11 lorsque le 

dommage a ete cause par un element du corps humain ou par les 

produits issus de cellui - ci).  
(96) 
 (Art. 1386- 12/1-  Le producteur ne peut invoquer la cause 

d'exoneration prevue au 4o de l'article 1381- 11 lorsque le 
dommage a ete cause par un element du corps humain ou par les 

produits issus de cellui - ci). 
 .Viney, Op.Cit, P.297:                                               أنظر (97)
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